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اللجنـة المعنية بالقضــاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادة 18 من الاتفاقية
التقرير الدوري الثالث للدول الأطراف 
الجمهورية التشيكية*

*
يجري إصدار هذه الوثيقة دون إخضاعها لعملية تحرير رسمية.


وللإطلاع على أول تقرير قدمته حكومة الجمهورية التشيكية، أنظر الوثيقة CEDAW/C/CZE/1 التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة. وللإطلاع على التقرير الدوري الثاني الذي قدمته حكومة الجمهورية التشيكية، أنظر الوثيقة CEDAW/C/CZE/2 التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الاستثنائية.
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مقدمة

1 -
أُقِرّت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وستسمى فيما يلي "الاتفاقية" فقط) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 في نيويورك، ودخلت حيّز النفاذ بموجب المادة 27 (1) اعتبارا من 3 أيلول/سبتمبر 1981. وقد وُقِّعَت باسم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في 17 تموز/يوليه 1980 في كوبنهاغن، ودخلت حيّز النفاذ بالنسبة إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية اعتبارا من 18 آذار/مارس 1982، وذلك وفقا للمادة 27 (2).
2 -
وفي عام 1994، قدّمت الجمهورية التشيكية، وفقا للمادة 18 (1) من الاتفاقية، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وستسمى فيما يلي "اللجنة" فقط) تقريرا استهلاليا عن الاتفاقية للسنتين 1993-1994. وناقشت اللجنة التقرير في 26 و27 كانون الثاني/يناير 1998(1)
3 -
ونظرت اللجنة، في اجتماعها المعقود في 8 آب/أغسطس 2002، (2) في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الجمهورية التشيكية في المائة(3) عن الفترة 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 30 حزيران/يونيه 1999.
4 -
ويغطي التقرير الدوري الثالث الفترة 1 تموز/يوليه 1999 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وقد تمّ إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية،(4) والسارية على التقارير التي تُقَدّم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وهو بذلك يركز على وصف ما حدث من التغيرات الهامة بعد إعداد التقرير الدوري الثاني ويستجيب لما أكدت عليه اللجنة في توصياتها من المشاكل.

5 -
والتقرير يصف التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تشير إلى التقدم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة، والتغيرات الهامة الحاصلة في وضع المرأة وفي تحقيق مساواتها، والإجراءات المراد بها القضاء على ما تبقى من عقبات تعترض سبيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

6 -
وتعني الفترة التي يرصدها التقرير تكرار معلومات معينة سبق أن أشير إليها في مناقشة التقرير الدوري الثاني في آب/أغسطس 2002.

7 -
وقد أعربت اللجنة في توصياتها عن قلقها إزاء عدم توفر المعلومات عن نساء "الروما". و’القانون المتعلق بالمنتمين إلى الأقليات القومية‘ (رقم 273/2001 Coll.) لا يجيز للهيئات الإدارية العامة الاحتفاظ بسجلات عن المنتمين إلى الأقليات القومية. وأي بيانات عن تسجيل الهوية القومية يُحصَل عليها عن طريق التعداد أو أي إجراء مستقل آخر لا يجوز أن تُستخدم لغير الغرض الذي جُمِعَت وسُجِّلَت لأجله، وهي يجب أن تُتلَف بعد الانتهاء من معالجتها إحصائيا. ومع هذا فإن التقرير يأتي على ذكر بيانات معينة عن نساء "الروما" حُصِل عليها من خلال البحوث والدراسات.
مشاركة الجمهورية التشيكية فيما يتصل بالتمييز ضد المرأة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

8 -
في كانون الأول/ديسمبر 1999، وقعت الجمهورية التشيكية البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وسيسمى فيما يلي "البروتوكول الاختياري" فقط). واستمرت عملية التصديق في عام 2000. ووافق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري في 25 تشرين الأول/أكتوبر  2000. ثم وافق مجلس الشيوخ على الاتفاق بوصفه معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عملا بالمادة 10 من الاتفاقية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بموجب المادة 16 (1) اعتبارا من 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية بموجب الفقرة (2) من نفس المادة اعتبارا من 26 أيار/مايو 2000.  

9 
ووقعت الجمهورية التشيكية البروتوكول الثاني عشر لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (وسيسمى فيما يلي "البروتوكول" فقط). ووُقِّع البروتوكول في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في روما بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأوروبي لحقوق الإنسان الذي نُظِّم لأغراض الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
10 -
وفي عام2002 وقعت الجمهورية التشيكية بروتوكول منع الاتجار بالبشر، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال، والقضاء والمعاقبة عليه، الذي استكمل اتفاقية القضاء على الجريمة المنظمة الدولية (وسيسمى فيما يلي "بروتوكول المنع" فقط). ولكن بما أن الجمهورية التشيكية لم تكن آنذاك قد صدقت على الاتفاقية (التي وقعتها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2000)، فإنها لا يمكنها التصديق على بروتوكول المنع. وعلى هذا فإن الجمهورية التشيكية آخذة في إعداد مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية مع التصديق على بروتوكول المنع.

التغييرات المحدثة في النُّظُم 
11 -
من التدابير الهامة إحداث منصب أمين المظالم في عام 2000(5) الذي هو مسؤول عن حماية حقوق الناس مما تتخذه الهيئات والمؤسسات الأخرى من إجراءات مخالفة للقانون أو لا تمتثل للمبادئ التي تكفل إدارة الدولة بشكل ديمقراطي وقانوني جيد، وحمايتها أيضا من امتناع تلك الهيئات والمؤسسات عن اتخاذ ما يلزم، وبذلك فهو يساعد على حماية الحقوق والحريات الأساسية. وينطبق نشاط أمين المظالم على الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية التي يشمل اختصاصها إقليم الدولة كله، والهيئات الإدارية الخاضعة لها، وهيئات معينة أخرى.(6) ولا ينطبق نشاط أمين المظالم على البرلمان، ورئيس الجمهورية والحكومة، والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات، ودوائر استخبارات الجمهورية التشيكية، والهيئات العاملة في مجال الإجراءات الجنائية، ومكتب المدعي العام، والمحاكم باستثناء إدارة الدولة لشؤون المحاكم. ويتيح القانون المنشئ لمنصب أمين المظالم الرجوع إليه في حالات السلوك التمييزي من جانب الهيئات والمؤسسات المشمولة باختصاصه.

12 -
وكما ذكر الوفد التشيكي خلال المناقشات التي دارت حول التقرير الدوري الثاني، عمدت الحكومة في عام 2001 إلى إنشاء "المجلس الحكومي لكفالة تكافؤ  الفرص للرجل والمرأة" (وسيسمى فيما يلي "المجلس") بوصفه هيئة استشارية. ويتولى المجلس إعداد مقترحات ترمي إلى تعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وبوجه خاص، يقوم المجلس بما يلي:

•
يبحث ويوصي بنُهُج أساسية في مجال السياسة العامة لكي تتبعها الحكومة في تعزيز تكافؤ الفرص للرجل والمرأة،
•
ينسق النُّهُج الأساسية لسياسات الوزارات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص للرجل والمرأة،
•
يحدد مجموعة الأولويات بالنسبة إلى مشاريع الوزارات الرامية إلى المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص للرجل والمرأة،
•
يتعرف على ما هو موجود في المجتمع حاليا من مشاكل تتعلق بتكافؤ الفرص للرجل والمرأة،
•
يُقَيِّم مدى فعالية تحقيق مبدأ المساواة بالنسبة إلى الرجل والمرأة،
13 -
وقد استحدثت الحكومة التشيكية الإطار القانوني الأساسي لتحسين تنفيذ الاتفاقية في الفترة 1998-2000، واستمرت في تحسين ذلك الإطار على مدى الفترة التالية. وفي 2001-2002، جرى تعديل أنظمة قانونية معينة واعتماد أنظمة قانونية جديدة تتعلق بمسألة المساواة بين الرجل والمرأة.

14 -
وفي إطار سياسة لتحقيق اللامركزية، أُنشئت في عام 2000 وحدات (مناطق) إقليمية عليا تدير نفسها بنفسها (7) وخرجت هذه المناطق إلى حيز الوجود اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000. وقد نَظَّم "القانون المتعلق بالمناطق" (رقم 129/2000 Coll.) مسائل أساسية تشمل المركز، والسلطة، والتنظيم، والاختصاص. وكان من نتائج اتخاذ هذا التدبير أن تمّ اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 حلّ سلطات المقاطعات (وهي هيئات محلية تتولى إدارة شؤون الدولة؛ وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، كانت توجد في الجمهورية التشيكية 77 مقاطعة). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، نُقِل جزء كبير من اختصاصات تلك السلطات إلى البلديات المزودة باختصاصات موسعة، في حين أن جانبا من الأنشطة نُقِل إلى السلطات الإقليمية وغيرها من السلطات الإدارية.
15 -
وتتولى المناطق، مثل البلديات، الإدارة الذاتية وإدارة شؤون الدولة بالتفويض. وتشتمل الإدارة الذاتية بوجه عام على المسائل التي تتعلق بتنمية "الوحدة الإقليمية" وما تضطلع به "الوحدة" من عمليات. وإدارة شؤون الدولة بالتفويض تتم بإعانة من الدولة، وهي تشتمل على جميع التدابير التي تتصل عموما بالنفقات الإلزامية في إطار ميزانية الدولة (8) 
16 -
ويدير المنطقة "المجلس الإقليمي" ضمن النطاق المحدد بـ "القانون". والمجلس، بوصفه هيئة مستقلة، يمكنه أن يصدر مراسيم ملزمة بوجه عام. وعلى سبيل القيام بمهام المجلس، يمكن للمنطقة أن تنشئ كيانات قانونية ووحدات تنظيمية (منظمات). وتتألف الهيئات الإقليمية من الجمعية الإقليمية، والحاكم الإقليمي، والسلطة الإقليمية. والجمعية هي سلطة تنفيذية في إطار صفة المنطقة كهيئة مستقلة. وهي في أنشطتها مسؤولة أمام المجلس. كما أنها لا يجوز لها أن تبتّ إلا في المسائل المفوضة بحسب ما هو منصوص عليه في "القانون". وتتألف الجمعية من الحاكم، ونائب (نواب) الحاكم، وأعضائها الآخرين. وهي تصدر، بالتفويض، توجيهات إقليمية (أنظمة قانونية) في الحالات التي يسمح لها "القانون" بذلك. وينشئ الحاكم هيئات خاصة لممارسة السلطات المفوضة في حال النص عليها في "قانون" معين. وتؤدي السلطة الإقليمية مهاما بصفة مستقلة وفقا لما يتطلبه كل من المجلس والجمعية، وهي تساعد في أداء أنشطة اللجان (committees) والمفوضيات (commissions). ولا يجوز للجمعية أن تفوض المهام إلى السلطة الإقليمية إلا ضمن نطاق الاختصاص الذي يمنحها إياها "القانون". وتمارس السلطة الإقليمية سلطات مفوضة باستثناء المسائل الموكولة إلى المجلس والجمعية أو إلى هيئة منفصلة. و تشرف السلطة الإقليمية، ضمن الحدود والوسائل التي يمنحها إياها "القانون"، على أنشطة الهيئات البلدية في ممارستها للسلطات المفوضة. وفي معرض توظيف الأفراد أو تعيين المسؤولين الإداريين، يتطلب "القانون" بذل الجهود على الدوام لكفالة تمثيل الرجال والنساء بالتساوي في ملاكات الموظفين أو على أي مستوى بعينه من مستويات الإدارة. وللإطلاع على التفاصيل، أنظر الفقرة (69). ويتخذ ما ينشئه المجلس من هيئات منفِّذة وإشرافية شكل لجان؛ في حين أن ما تنشئه الجمعية منها يتخذ شكل مفوضيات.

المادة 1
17 -
أصبح حظـــر التمييز في العلاقات القانونية التي ينظمها "القانون المتعلق بالعمالة" (رقم 1/1991 Coll.) ساريا منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وصدر تعديل على "القانون المتعلـــق بالعمالة وبصلاحيات سلطات الجمهــــورية التشيكية في مجال العمالة" (رقم 220/2002 Coll) أنشأ هو أيضا إطارا قانونيا لتنفيذ ما يسمى الإجراءات الإيجابية (9)
18 -
والنص المعدل من "القانون المتعلق بالعمالة وبصلاحيات سلطات الجمهورية التشيكية في مجال العمالة" (رقم 220/2002 Coll) يحلّ مسألة حظر التمييز والإلتزام بالمساواة سواء في معرض الحصول على العمل أو خلال العمل. وهو يشتمل على إمكانية اعتماد ما يسمى الإجراءات الإيجابية لصالح المنتمين إلى أي من الجنسين يكون ناقص التمثيل في الأنشطة ذات الأهمية الحاسمة لشركة ما فضلا عن الإجراءات الإيجابية الرامية إلى القضاء على التمييز لأسباب أخرى،(10) علما بأن تنفيذ الإجراءات الإيجابية لا يمكن أن يعتبر أمرا منطويا على التمييز (وهذا مبدأ يؤكد عليه بشكل خاص).

19 -
وأُجري تعديل على "قانون العمل(11). (القانون رقم 46/2004 Coll.) جاء بتعريف لمصطلح المضايقة، المقصود به حالة يحدث فيها سلوك غير مقبول يرتبط بنوع جنس الشخص، وذلك سواء في معرض فرص الحصول على عمل، أو أداء مهنة، أو تلقي تدريب خاص، أو يحدث فيها سلوك في مكان العمل تكون غايته أو نتيجته انتهاك كرامة الشخص أو خلق بيئة تهديدية، أو معادية، أو مُحِطّة، أو مُذِلّة، أو مهينة، أو مرعبة. أما المضايقة الجنسية فالمقصود بها حالة يحدث فيها أي شكل من أشكال السلوك اللفظي أو غير اللفظي أو الجسدي ذي الطابع الجنسي، وذلك سواء في معرض فرص الحصول على عمل، أو أداء مهنة، أو تلقي تدريب خاص، أو يحدث فيها سلوك في مكان العمل تكون غايته أو نتيجته انتهاك كرامة الشخص أو خلق بيئة تهديدية، أو معادية، أو مُحِطّة، أو مُذِلّة، أو مهينة، أو مرعبة. وتعتبر كل من المضايقة والمضايقة الجنسية شكلا من أشكال التمييز الجنسي.
التنفيذ المؤسسي لسياسة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة

20-
إن التقصير في التنفيذ المؤسسي لسياسة تكافؤ الفرص هو من وقت طويل محل تقييم سلبي على جميع المستويات، وإن يكن ذلك بصفة خاصة على مستويات المناطق والبلديات. وكما أفاد وفد الجمهورية التشيكية خلال مناقشة التقرير الدوري الثاني، استجابت الجمهورية التشيكية إلى هذا التقصير بأن أنشأت المجلس(12). كهيئة استشارية حكومية مهمتها الرئيسية الإتيان بمقترحات لإيجاد وتنفيذ فرص متكافئة للرجل والمرأة. (13). ويُعِدّ المجلس مقترحات بشأن تنفيذ وتحقيق تكافؤ الفرص للرجل والمرأة، ويبحث نُهُج السياسة العامة الأساسية للحكومة ويوصي باتخاذها، وينسق نُهُج السياسة العامة الأساسية لكل وزارة من الوزارات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص. وهو يحدد مجموعة  الأولويات بالنسبة إلى مشاريع الوزارات الرامية إلى المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص للرجل والمرأة، ويتعرف على ما هو موجود في المجتمع حاليا من مشاكل في هذا المجال،و يُقَيِّم مدى فعالية تحقيق مبدأ المساواة بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
21 -
هذا وإن توصية اللجنة بتعزيز ما يوجد حاليا من آليات لدعم المرأة (النقطة 90) نُفِذَّت في جزء منها عن طريق الاضطلاع بمشروع توأمة يشكل جزءا من "برنامج الاتحاد الأوروبي لتقديم المعونة لإعادة بناء الاقتصاد في بولندا وهنغاريا" (EU PHARE). وإسم المشروع "تحسين الآلية المؤسسية العامة لإدخال وتنفيذ ورصد المعاملة المتساوية للرجل والمرأة"، والمتوقع  أن يتابع تعزيز واستكمال آلية التنفيذ المؤسسي لسياسة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وتمخض إجراء للإنتقاء طُبِّق فيما بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اختيار السويد كشريك في هذا المشروع. والمنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح للتنفيذ المؤسسي لسياسة لتكافؤ الفرص للرجل والمرأة قابلة للتطبيق في الجمهورية التشيكية. وقد استغرق مشروع التوأمة سنة واحدة واُكمِل في 31 تموز/يوليه 2003. وتجري حاليا معالجة نتائجه. (14)
22 -
وهناك تدبير آخر اعتُمِد للأخذ بتوصية اللجنة (النقطة 90) هو الاستكمال الجاري للوثيقة البرنامجية المعنونة "الأولويات الحكومية وإجراءات تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة"، وهي تشكل خطة العمل الوطنية التي اعتمدتها الحكومة في عام 1998 لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

23 -
ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2002، عينت كل وزارة من الوزارات شخصا واحدا لرصد وتقييم وتعزيز المساواة للرجل والمرأة في الوزارة المختصة. وتُعِدّ كل وزارة أولوياتها وإجراءاتها لتنفيذ المساواة للرجل والمرأة، مع مراعاة الصفات المميزة للوزارة المعنية، كما تحدد أهدافا ينبغي بلوغها فيما يتعلق بمساواة الرجال والنساء.

24 -
وفي التقييم السنوي لبرنامج الأولويات في عام 2000، طلبت الحكومة من جميع أعضائها تطبيق طريقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني.(15). وتفيد الوزارات أنها تقوم بهذه المهمة على أساس جار، وذلك بالرغم من أن المعلومات الواردة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توحي بأن قيامها بها هو إلى حدّ كبير أمر شكلي لا غير. وترد التفاصيل في إطار المواد التي تتناول كلا من الحقوق.
المادة 2

وسائل القضاء على التمييز ضد المرأة

25 -
في المجالات المشمولة بالحروف ’أ‘، و’د‘، و’هـ‘، و’و‘، و’ز‘ من المادة 2، لم تحصل أي تغييرات تُذكر في الفترة محل الرصد.

التدابير التشريعية (الحرف ب)
26 -
حتى 31 أيار/مايو 2002، لم تعترف المادة 10 من الدستور التشيكي إلا بفئة واحدة من الاتفاقات الدولية  - هي المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي مُنِحَت على المستوى الدستوري أسبقية على القانون. أما سائر الاتفاقات فلم تكن قابلة للتطبيق على الصعيد الداخلي إلا إذا كان القانون ينص صراحة على ذلك. وقد أدت هذه الحالة إلى درجة معينة من الافتقار إلى الشفافية، وإلى تناقضات لاحقة، وإلى انعدام التماثل في تطبيق الاتفاقات ذات الصلة من جانب المحاكم وغيرها من الهيئات، وبالتالي في تطبيقها على الصعيد العملي.

27 -
وقد أجري تعديل على المادة 10 من الدستور بدأ نفاذه اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2002 (القانون الدستوري رقم (395/2001 Coll. ، وهو يمثل تغييرا، ويقرر ما يلي: "ما هو منشور من المعاهدات الدولية التي منح البرلمان موافقته على التصديق عليها وكانت ملزمة للجمهورية التشيكية تشكل جزءا من المدونة القانونية؛ وإذا كانت أحكام اتفاق دولي ما تختلف عن أحكام أي قانون بعينه من القوانين، فيجب تطبيق المعاهدة الدولية".
28 -
وهذا التعديل للدستور يمنح الاتفاقات الدولية أسبقية على القوانين الداخلية. وإذا وُجِد أن قانونا ما ينتهك اتفاقا دوليا يشكل جزءا من المدونة القانونية للجمهورية التشيكية، كان على جميع الذين يطبقون القانون منح الأسبقية للاتفاق الدولي. وإذا كان الاختلاف من نوع يمنع الإعمال الفعلي لحقوق تنص عليها الاتفاقات الدولية، فيمكن الرجوع إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قوانين أو أنظمة قانونية معينة أو إلغاء أجزاء معينة منها.
29 -
كذلك منح هذا التعديل للدستور صلاحيات جديدة للمحكمة الدستورية، التي أصبحت الآن مؤهلة للبت في أي تقييم مقترح للتطابق بين اتفاق دولي ما وبين أمر دستوري ما قبل التصديق على الاتفاق. ويحق لرئيس الجمهورية وعدد معين من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ تقديم اقتراح للنظر في التطابق بين الاتفاقات الدولية والنظام الدستوري قبل التصديق على الاتفاقات. وإذا وجدت المحكمة الدستورية أي انعدام للتطابق بين النظام الدستوري وبين اتفاق ما، وجب إما عدم التصديق على الاتفاق أو تعديل النظام القانوني لإفساح المجال للتصديق عليه.
30 -
وفي شباط/فبراير 2004، ستقدم الحكومة "مشروع قانون" بشأن الحماية من التمييز. وسينظم هذا "القانون" الحق في المعاملة المتساوية والحماية من التمييز على أساس الأصل العنصري أو الإثني، أو نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو السن أو غير هذه من الأسس. وهو ينص أيضا على الضمان المؤسسي للمعاملة المتساوية والحماية من التمييز. وهو يُعَرِّف التمييز المباشر وغير المباشر، ويعلن أن المضايقة والإيذاء يعتبران هما أيضا من أشكال التمييز. وسيقرر "القانون" المذكور قواعد للمعاملة المتساوية، مع الاستثناءات التي لا تعتبر المعاملة غير المتساوية فيها معاملة تمييزية، كما أنه سيقرر قواعد للإجراءات الإيجابية. وسينظم أيضا الحق في المعاملة المتساوية والحماية من التمييز في مسائل العمالة، بما فيها الأجر والحق في العمل والحق في إمكانية الحصول على عمل.
31 -
ويرد المزيد من التفاصيل عما استُنّ من قوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة في إطار المواد التي تتناول مجالات محددة من مجالات التمييز المحتمل.
الحماية القانونية لحقوق المرأة من أي قانون تمييزي على قدم المساواة مع الرجل بواسطة المحاكم الوطنية المختصة  وغيرها من المؤسسات العامة (الحرف ’ج‘)

32 -
يجوز أيضا للشخص الطبيعي أن يقدم اقتراحا لإلغاء  الأنظمة القانونية ذات الطابع التمييزي. وعليه أن يرفع شكوى دستورية لإلغاء قرار السلطة العامة الذي انتهك حقه الأساسي أو حريته الأساسية المضمونين بالنظام الدستوري. والقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية (رقم 182/1993 Coll.) ينص على أنه في حال الموافقة على الشكوى الدستورية لذلك الشخص، يكون على المحكمة الدستورية إلغاء قرار السلطة العامة المطعون فيه، أو منع الهيئة ذات الصلة من الاستمرار في انتهاك الحق والحرية المقصودين والايعاز إليها، إن أمكن، بالرجوع إلى الحالة التي كانت قائمة قبل الانتهاك. وفي الوقت نفسه، على المحكمة الدستورية أن تستمر في إجراءات إلغاء القانون ذي الصلة أو أي نظام آخر من الأنظمة شَكّل الأساس الذي قام عليه قرار السلطة العامة المطعون فيه أو انتهاكها للحق أو الحرية.

33 -
ويرد المزيد من التفاصيل عن الحماية القانونية لحقوق محددة من حقوق المرأة في إطار المواد التي تتناول هذه الحقوق.
العنف المنزلي

(أ)
الوقاية
34 -
توخيا لتنفيذ المهام التي توجز بيانها الأولويات، شكلت وزارة الداخلية في عام 2001 فريقا عاملا مشتركا بين الإدارات أعد ونفذ فيما بعد في عام 2003 "المشروع النموذجي المشترك بين التخصصات لاستحداث إطار قانوني وإجراءات منهجية لإقامة أفرقة متعددة التخصصات تجمع بين المساعدة الصحية والاجتماعية والشُّرَطية لاكتشاف حالات العنف المنزلي وملاحقتها قضائيا". ويضم الفريق العامل ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والشباب والتربية البدنية فضلا عن ممثلين عن المنظمات غير الحكومية التالية: ROSA ومركز أوروبا الوسطى الاستشاري للمشاريع النسائية (proFem)  و"دائرة السلامة البيضاء"  (White Circle of Safety). واشتمل المشروع على عقد مناقشات خبراء من نوع مناقشات المائدة المستديرة اقتُرِحت فيها تدابير يمكن أن تُتَّخَذ منطلقا لاتخاذ خطوات واستراتيجيات أخرى لكبح العنف المنزلي. وسيُسَلّم إلى الحكومة في النصف الأول من عام 2004 تقرير عن تنفيذ المشاريع وإنجازها.
35 -
وفي عام 2003، اضطلعت الحكومة بحملة إعلامية عن عدم جواز العنف المنزلي وسائر أشكال العنف المرتكب تجاه المرأة. (16) وقد صاغ استراتيجية الحملة فريق مخصص بقيادة مستشار حكومي في حقوق الإنسان. وتألف الفريق من ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم ومن ممثلين عن تسع منظمات غير حكومية معنية بموضوع العنف المنزلي. (17) واستهدفت الحملة أكثر ما استهدفت الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة. وكان الغرض منها بيان وجوب رفض أول علائم العنف (لا الجسدي وحده بل النفسي أيضا) في أي علاقة من العلاقات.

36 -
وعُيِّن مسؤول اتصال (من موظفي وزارة الصحة) للعمل نيابة عن الجمهورية التشيكية في منظمة الصحة العالمية، وللعمل على وجه التحديد في اللجنة لتنفيذ برنامج عمل يُنَفَّذ على صعيد المجتمعات المحلية مؤلف من تدابير وقائية في الحرب في حلبتي القضاء والداخلية على العنف المرتكب تجاه النساء والأطفال. ووزارة الصحة ضالعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية. وهي تعمل، بالاقتران مع وزارات ومنظمات أخرى، على إعداد معايير تشخيصية ذات صلة للأطباء، ولمعالجة وتأهيل الضحايا.
37 -
والتثقيف المُنْصَبّ على العنف المنزلي يدخل بالدرجة الأولى في نطاق التدريب التخصصي للمجندين الجدد في سلك الشرطة. وقد وُزِّعَت على جميع دوائر الشرطة نشرة عنوانها "خلف الأبواب المغلقة". وبالاقتران مع منظمتي ROSA و مركز أوروبا الوسطى الاستشاري للمشاريع النسائية (proFem) غير الحكوميتين، جرى تدريب إخصائيين اجتماعيين يعملون في "مركز إسداء المشورة للاجئين" (وهو منظمة مدرجة في ميزانية وزارة الداخلية) في جوانب محددة من جوانب العنف المنزلي. وشكل العنف المرتكب  ضد المرأة موضوع حلقات دراسية متخصصة نُظِّمَت لضباط الشرطة بالاقتران مع شركاء أجانب.(18) ويتضمن الموقع الشبكي لوزارة الداخلية معلومات عن موضوع العنف المنزلي. واُعِدّ بالاشتراك مع "دائرة السلامة البيضاء" مشروع تجريبي لتثقيف الشرطة في طريقة معاملة ضحايا الجرائم. كذلك نُظِّم برنامج دراسي لعدد مختار من ضباط الشرطة ينتمون لواحدة من إدارات الشرطة الاقليمية (والمتوقع توسيع نطاق هذا البرنامج الدراسي لكي يشمل قوات الشرطة كلها).
38 -
وتعمل وزارة الصحة، بالاقتران مع وزارات ومنظمات أخرى، على إعداد معايير تشخيصية ذات صلة للأطباء، ولمعالجة وتأهيل الضحايا. وهي قد نظمت حلقة دراسية تخصصية عن موضوع توعية الإخصائيين الصحيين بالعنف المرتكب تجاه المرأة. ويتولى موظفون إخصائيون من وزارة الصحة نشر مقالات عن العنف المرتكب تجاه المرأة في مجلة Sestra (التمريض)، وفي صحيفة Zdravotnické noviny (أنباء الصحة)، وفي منشورات متخصصة أخرى، وفي الموقع الشبكي للوزارة.(19).
39 -
وأجرى "معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية" بحوثا أولية في العنف المنزلي نُشِرت نتائجها في عام 2000(20) كذلك شكل العنف المنزلي ونتائج البحوث موضوع حلقة دراسية تخصصية نُظِّمَت في عام 2002 للقضاة، والمدعين العامين، وغيرهم من أعضاء جمهور الخبراء بعنوان العنف الجسدي – المشكلة والآراء المتصلة بها. وكان من جملة ما ركّزت عليه البحوث الأولية العنف المنزلي الجسدي بين الكبار.

40 -
ورصدت البحوث المذكورة أعلاه أيضا معدل حدوث العنف المنزلي الجسدي (مع استثناء العنف الجنسي) المرتكب ضد المنتمين إلى كلا الجنسين، أي ضد النساء والفتيات أيضا.

41 -
إن البحوث الأولية التي ركّزت على العنف الجسدي بين الكبار بيّنت أيضا معدل حدوث العنف المنزلي الجسدي الذي واجهته السلطات الإدارية لدى تعاملها مع الجُّنَح(21). خلال سنة واحدة (1999) في براغ. ومن مجمــوع الجُّنَح التي تعرف عليها معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية (حدّ أدنى من الحالات قدره 1022 حالة) فيما يتعلق بالعنف الجسدي بين الكبار في الأسرة خلال عام 1999، نجد أن 22.6 في المائة من الجُّنَح (أي 231 جنحة – أنظر البيانات الواردة أدناه) عولجت ماديا، وأن 57.5 في المائة منها (أكثر من نصفها) أُجِّلَت، وأن 16.9 في المائة من الإجراءات المتصلة بالجُّنَح عُلِّقَت. كما نجد أن الجُّنَح الـ 1022 التي سجلها معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية والتي كانت تتعلق بالعنف المنزلي الجسدي في براغ في عام 1999 شكلت 6.4 في المائة من جميع الجُّنَح المسجلة في ذلك العام، كما يُعَرِّفها "القانون المتعلق بالجُّنَح".

42 -
وفي الحالات المنجزة وغير المعلقة من الجُّنَح المتصلة بالعنف الجسدي بين الشركاء في الأسرة (177 حالة)، وُجِد أن 80.8 في المائة منها (أي 143 حالة) تتصل بالعنف الذي يرتكبه الرجل تجاه المرأة. أما الحالات الأخرى فكان منها إما ما يتصل بالعنف المرتكب من المرأة ضد الرجل (10.2 في المائة؛ 18 حالة) أو ما يتصل بالعنف المتبادل بين كلا الجنسين (7.9 في المائة؛ 14 حالة). وفي حالات العنف فيما يسمى الأسرة "الأوسع والأضيق" (أقارب غير الزوج أو الشريك أو زوج سابق؛ 54 حالة)، كانت النساء ضحايا للعنف داخل الأسرة في 53.7 في المائة من الحالات (29 حالة)، وكان المعتدون يتألفون من الذكور والإناث على السواء.
43 -
إن ما أُجري في براغ على مدى سنة واحدة (1999) من بحوث أولية في معدل حدوث العنف المنزلي الجسدي أكدت إلى حد كبير الاتجاهات المستبانة في عدد واسع التنوع من البحوث التي تناولت العنف المنزلي: ألا وهي أن النساء يشكلن أغلبية ساحقة من ضحايا العنف الجسدي المرتكب على يد شركاء في الأسرة. ومن ناحية أخرى، توضح النتائج المستقاة من معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية أن النساء في براغ كن أيضا ضحايا للعنف الجسدي الحادث في علاقات عائلية أخرى غير العلاقات مع شركائهن، حتى إن كان هذا أقلّ نسبة.
(ب)
التشريعات الجارية

44- بالرغم من تسجيل حالات من النجاح الجزئي في الوقاية من العنف المرتكب ضد المرأة والقضاء عليه، فإن الحالة الإجمالية لم تتغير بشكل محسوس. وهناك تسامح ملحوظ مع هذا النوع من العنف (حالات ما يسمى العنف المنزلي) في العلاقات الخاصة وفي المجالات غير المحددة بشكل صارم من المنظور القانوني، وذلك مثل البغاء وصناعة الجنس (حالات الاتجار بالبشر). وبموجب البند 163أ من قانون الإجراءات الجنائية (رقم 141/1961 Coll.)، تتطلب الملاحقة القضائية الجنائية لأكثر أفعال العنف المنزلي تكررا(22). موافقة الطرف المتضرر. والفترة التي يجوز للطرف المتضرر ضمنها إبداء موافقته على الملاحقة القضائية محددة بـ 30 يوما، والقانون المذكور ينص صراحة على عدم جواز إبداء الموافقة بعد انتهاء هذه الفترة. وهناك مشكلة أساسية لا تزال قائمة هي عدم كفاية حماية ضحايا العنف المنزلي. ذلك أنه ما لم يُحْتَجَز المعتدي-الشريك أو يُسْجَن، فإنه ليس ثمّ ما يمكن فعله لإجباره على مغادرة المسكن المشترك (من منزل أو شقة أو دار). 

45 -
وقانون الإجراءات الجنائية (رقم 140/1961 Coll.) خلو من مصطلح "العنف المنزلي"، إلا أنه يعترف بالأسس الموضوعية للدعوى، التي يمكن أيضا أن تشكل سلوكا يشار إليه في دارج الكلام بعبارة "العنف المنزلي". وتتعلق تلك الأسس بالأفعال الجرمية التالية:


1 -
العنف المرتكب ضد مجموعة من السكان وضد فرد من الأفراد (البند 197أ)،


2 -
إهمال الإعالة الإلزامية (البند 213)،

3 -
إساءة معاملة قاصر موضوع تحت الوصاية (البند 215)، 

4 -
تهديد التنشئة الأخلاقية لشخص صغير السن (البند 217)،

5 -
القتل العمد (البند219)،

6 -
الإيذاء البدني (البندان 221 و222)،

7 -
تقييد الحرية الشخصية (البند 231)،

8 -
الابتزاز (البند 235)،

9 -
الاضطهاد (البند 237)،

10-
التعدي على الحرية في المنزل (البند 238)،


11-
الاغتصاب (البند 241)،


12-
التعدي غير المبرّر على الحق في منزل أو شقة أو محل تجاري (البند 249أ).
الجدول 1: عدد الملاحقات القضائية الجنائية التي عُلِّقَت على أساس عدم منح الموافقة على متابعتها

عام 1999
	
	197 أ
	221
	231
	235
	238
	241
	249 أ

	عدد القضايا المرفوعة
	2 679
	6 600
	750
	2 556
	9 785
	567
	927

	عدد القضايا المؤجلة
	1 293
	1 828
	281
	398
	1 814
	76
	142

	عدد الملاحقين قضائيا
	1 385
	4 770
	469
	2 158
	7 968
	491
	785

	عدد النساء منهم
	41
	263
	34
	96
	510
	صفر
	258

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	1 011
	3 889
	337
	1 688
	6 827
	333
	551

	عدد النساء منهم
	25
	205
	29
	53
	408
	صفر
	183

	عدد القضايا المعلقة
	348
	814
	115
	418
	853
	147
	226

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	236
	2 111
	108
	966
	4 479
	165
	229

	عدد النساء منهم
	5
	92
	6
	28
	267
	صفر
	90


الجدول 2: عدد الملاحقات القضائية الجنائية التي عُلِّقَت على أساس عدم منح الموافقة على متابعتها

عام 2000
	
	197 أ
	221
	231
	235
	238
	241
	249 أ

	عدد القضايا المرفوعة
	2 777
	6 525
	683
	2 386
	9 180
	473
	920

	عدد القضايا المؤجلة
	1 406
	1 758
	272
	394
	1 914
	67
	102

	عدد الملاحقين قضائيا
	1 371
	4 766
	411
	1 991
	7 265
	406
	818

	عدد النساء منهم
	59
	265
	29
	96
	493
	صفر
	270

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	998
	3 906
	287
	1 590
	6 167
	257
	548

	عدد النساء منهم
	38
	202
	24
	75
	394
	صفر
	180

	عدد القضايا المعلقة
	348
	777
	115
	360
	891
	142
	253

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	214
	2 324
	109
	801
	4 120
	139
	241

	عدد النساء منهم
	11
	104
	7
	27
	256
	صفر
	92


الجدول 3: عدد الملاحقات القضائية الجنائية التي عُلِّقَت على أساس عدم منح الموافقة على متابعتها

عام 2001

	
	197 أ
	221
	231
	235
	238
	241
	249 أ

	عدد القضايا المرفوعة
	3 120
	6 590
	732
	2 209
	8 573
	469
	807

	عدد القضايا المؤجلة
	1 568
	1 866
	326
	452
	1 716
	47
	84

	عدد الملاحقين قضائيا
	1 552
	4 724
	405
	1 757
	6 855
	422
	723

	عدد النساء منهم
	65
	251
	31
	90
	449
	3
	251

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	1 137
	3 867
	272
	1 388
	5 856
	290
	455

	عدد النساء منهم
	36
	195
	19
	70
	356
	3
	158

	عدد القضايا المعلقة
	380
	766
	122
	331
	817
	123
	237

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	259
	2 344
	99
	786
	3 790
	140
	252

	عدد النساء منهم
	8
	109
	5
	37
	268
	صفر
	91


الجدول 4 : عدد الملاحقات القضائية الجنائية التي عُلِّقَت على أساس عدم منح الموافقة على متابعتها

عام 2002
	
	197 أ
	221
	231
	235
	238
	241
	249 أ

	عدد القضايا المرفوعة
	2 880
	6 509
	629
	2 312
	8 519
	511
	955

	عدد القضايا المؤجلة
	1 099
	1 536
	239
	437
	1 397
	80
	144

	عدد الملاحقين قضائيا
	1 450
	4 805
	361
	1 827
	6 168
	429
	708

	عدد النساء منهم
	49
	258
	16
	100
	442
	2
	241

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	1 165
	4 264
	294
	1 618
	5 539
	339
	570

	عدد النساء منهم
	38
	225
	10
	81
	370
	2
	182

	عدد القضايا المعلقة
	269
	491
	62
	182
	518
	86
	130

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	343
	2 527
	94
	839
	3 865
	147
	270

	عدد النساء منهم
	17
	119
	9
	47
	267
	صفر
	93


الجدول 5: عدد الملاحقات القضائية الجنائية التي عُلِّقَت على أساس عدم منح الموافقة على متابعتها

عام 2003

	
	197 أ
	221
	231
	235
	238
	241
	249 أ

	عدد القضايا المرفوعة
	2 768
	6 134
	623
	2 142
	8 725
	486
	940

	عدد القضايا المؤجلة
	912
	1 268
	172
	295
	1 326
	68
	171

	عدد الملاحقين قضائيا
	1 498
	4 697
	413
	1 809
	6 473
	416
	662

	عدد النساء منهم
	78
	286
	30
	91
	411
	1
	209

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	1 202
	4 152
	341
	1 619
	5 916
	342
	548

	عدد النساء منهم
	59
	244
	29
	82
	365
	1
	170

	عدد القضايا المعلقة
	282
	511
	64
	161
	475
	66
	105

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	379
	173
	108
	764
	3 825
	158
	320

	عدد النساء منهم
	20
	141
	4
	40
	275
	صفر
	110


46 -
وتتضمن الإحصاءات الواردة من مكتب المدعي العام والمحاكم معلومات تتعلق بهذه الجرائم فقط؛ ومع هذا فإنه من غير الواضح ما إذا كان الحكم يُوقَع على الجرم الذي يناظر العنف المنزلي. وفي الوقت الحاضر، لا تُرصد للأغراض الإحصائية غير البيانات التي تتعلق  بالجاني لا بالمجني عليه ولا بالظروف التي اعتدى الجاني فيها على شخص "منزلي". وإدخال أسس موضوعية جديدة للقضية، تُلاحَق قضائيا بموجبها أفعال تُعَرَّف بأنها تشكل عنفا منزليا، سيؤدي أيضا إلى إتاحة إحصاءات تصف الجريمة. هذا وسيبدأ الرصد الإحصائي للجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004. وتتوفر معلومات عن الضحايا بالنسبة إلى جرائم مختارة.
الجدول 6: الأفعال الجرمية بموجب البنود 242 و243 و204 من قانون الإجراءات الجنائية – وفقا لجنس الجاني وجنس وسن المجني عليه

	البند
	الأشخاص الملاحقون قضائيا
	الضحايا

	
	المجموع
	منهم
	أطفـــــــال تقل أعمــارهم عن 15  سنة
	أطفـــــــال تبلغ أعمـــارهم 15 إلى 18 سنة
	كبار

	
	
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء

	البند 242

اعتداء جنسي على شخص يقل عمره عن 15 سنة
	71
	69
	2
	16
	61
	4
	15
	صفر
	1

	البند 204
القوادة
	583
	543
	40
	104
	577
	5
	18
	1
	3

	المجموع
	101
	67
	34
	صفر
	5
	1
	8
	صفر
	8

	البند 243

اعتداء جنسي على شخص يقل عمره عن 18 سنة
	758
	681
	77
	123
	645
	10
	41
	1
	12


47 -
يتضمن النص التالي معلومات عن التدابير الرامية إلى مناهضة العنف المرتكب ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، وذلك وفقا لما تطلبته اللجنة في التوصية الختامية (النقطة 94).

48 -
في عام 2004، وافق البرلمان على مشروع قانون طرحه مجلس الشيوخ  يقصد به تعديل قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 140/1961 Coll)(23). وجَعْل إساءة معاملة شخص يعيش في سَكَن مشترك الأساس الموضوعي لدعوى ارتكاب فعل (البند 215أ) يُعاقب عليه بالحكم بالسجن لمدة سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. ويجب أن يعبر الأساس الموضوعي للدعوى السمات المميزة للجريمة – وهي تتمثل في شكل معين من أشكال التبعية المتبادلة بين الجاني والمجني عليه، أي أن الفعل يشمل أشخاصا ليسوا قريبين بعضهم من بعض فقط، بل يعيشون أيضا في سَكَن مشترك، وكنتيجة لذلك يلاقون صعوبة في مغادرة السَّكَن المشترك. ويمكن أن توقع عقوبة بالسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات في حالات تكرار السلوك أو اتسامه بوحشية خاصة أو في حالات العنف المرتكب ضد أكثر من شخص واحد.

49 -
والجمهورية التشيكية قائمة أيضا بإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية ينتظر أن يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 وأن يتناول موضوع العنف المنزلي بصورة مباشرة.
الاغتصاب وغشيان المحارم

50 -
وفقا لما طلبته اللجنة (النقطة 96)، ترد أدناه قائمة بالتعاريف والأحكام المتعلقة بالأسس الموضوعية لدعاوى الاغتصاب وغشيان المحارم عملا بقانون الإجراءات الجنائية (رقم 140/1961 Coll).

الاغتصاب (البند 241): "كل من يستخدم العنف أو التهديد بالعنف المباشر لإرغام شخص آخر على الاتصال الجنسي أو على أي علاقة جنسية مماثلة أخرى، أو كل من يستغل ضعف شخص آخر بغية ارتكاب فعل كهذا، يُعاقب بالسجن لمدة سنتين إلى ثماني سنوات." وتزداد مدد الأحكام بالسجن بحسب ظروف الجريمة (24).إلى الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات إلى 15 سنة. وفي حين أن الصياغة الأصلية للبند 246 (في 1حزيران/يونيه 2001) كانت تشير إلى الاتصال الجنسي فقط، فإن الصياغة الجديدة تتناول أيضا أشكالا أخرى من العلاقة الجنسية.

غشيان المحارم (البند 245): "كل من يغشى فردا من أفراد الأسرة المباشرة أو أخا أو أختا يُعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنتان". وهذا الأساس الموضوعي للدعاوى ينطبق على العلاقات الجنسية الطوعية بين الكبار الذين يرتبط بعضهم مع بعض بقرابة يصدق عليها تعريف الأساس  الموضوعي للجرم.

51 -
وسيتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعريفا جديدا للاغتصاب: "كل من يُرغِم شخصا آخر على الاتصالات الجنسية إما بالعنف أو بالتهديد بالعنف أو بالتهديد بإلحاق ضرر آخر، أو كل من يستغل ضعف شخص ما لارتكاب فعل كهذا، يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر إلى خمس سنوات." وقانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُجَرِّم أيضا الإكراه على العلاقات الجنسية تحت طائلة التهديد بإلحاق ضرر آخر لا التهديد بالعنف فقط كما هو الحال في الوقت الحاضر. أما في حال الاتصال الجنسي بين الأقرباء، فإن التعريف يجب أن يكون على الوجه التالي: "كل من يقيم اتصالا جنسيا مع شخص تربطه به قرابة دم يُعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات." وبذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقصر الصفة الجُرْمِيّة للتسافح مع فرد من أفراد الأسرة المباشرة على حالات الاتصال الجنسي بين المرتبطين بقرابة دم.

52 -
والجمهورية التشيكية لا تتوقع استحداث جريمة جديدة تتخذ شكل الاغتصاب فيما بين الزوجين. غير أن نفس النتيجة تتحقق من خلال الصياغة الجديدة للأساس الموضوعي لدعوى الاغتصاب، الذي يشمل أفعالا تُرتكب بحق أشخاص مرتبطين بصلات حميمة في ظروف تستتبع المعاقبة بأحكام بالسجن لمدد أطول. ولهذا فإن ضحية الاغتصاب يمكن أن يكون زوجا، أو شريكا، أو أي شخص آخر في علاقة عائلية أو علاقة تقاس عليها.

المادة 3

التدابير الرامية إلى ضمان النماء التام للمرأة والنهوض بها

التدابير التشريعية

53 -
يمكن القول بأن تطبيق هذه المادة قد تحقق نتيجة لتعديل مجموعة واسعة التنوع من القوانين. وقد عمدت الجمهورية التشيكية، امتثالا لتعهداتها الدولية وعلى سبيل التهيؤ لعضويتها في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، إلى اتخاذ عدة خطوات رئيسية فيما يتعلق بقانون العمل بين عامي 1998 و2000 بغية تنفيذ مبدأ تساوي المركز للرجل والمرأة.
54 -
وفي عام 1999، اغتنمت الجمهورية التشيكية ما أتيح للبلدان المرشحة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي من فرصة للدخول في برنامج العمل المتوسط الأجل الرابع لكفالة المساواة للرجل والمرأة (1996-2000). وبعد تقييم التقدم المحرز، قرر الاتحاد الأوروبي أن يغير طابع البرنامج فوُلِدت في مكانه الاستراتيجية الإطارية المجتمعية للمساواة بين الجنسين (2000-2005)، التي تشتمل أيضا على برنامج الاستراتيجية الإطارية المجتمعية للمساواة بين الجنسين (2001-2005). واقترحت المفوضية الأوروبية برنامجا مساعدا لتيسير تنفيذ الاستراتيجية الإطارية يقصد به تنسيق جميع المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين تحت سقف واحد. وبالنظر إلى أن باب الإلتحاق بهذا البرنامج لم يُفتَح للبلدان المرشحة إلا في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2001، وهو الوقت الذي كان قد تم فيه تخصيص الاعتمادات لـ "برنامج الاتحاد الأوروبي لتقديم المعونة لإعادة بناء الاقتصاد في بولندا وهنغاريا، العام 2002" (PHARE 2002) وإقرار الميزانية للعام 2002، فإن الجمهورية التشيكية لم تستطع دخول المرحلة الحالية من مراحل البرنامج لأسباب مالية، وذلك بصرف النظر عن ضيق نطاق الأنشطة التي يمكن للبلدان المرشحة أن تسحب من أجلها موارد من موارد الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الأولى من مراحل البرنامج. 

55 -
وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، دخلت الجمهورية التشيكية البرنامج المجتمعي للاتحاد الأوروبي لكفالة المساواة للرجل والمرأة اعتبارا من عام 2003. وكان معنى الضيق النسبي لنطاق الأنشطة للبلدان المنضمة أنه لم يُوافَق في كانون الأول/ديسمبر 2003 إلا على مشروع واحد للجمهورية التشيكية – وهو تنظيم مؤتمر عن كفالة المساواة للرجل والمرأة في براغ في عام 2004.

56 -
وفي عام 2001، انضمت الجمهورية التشيكية إلى "المبادرة الأوروبية لتحقيق المساواة" المسماة “EQUAL”، التي تشكل جزءا من سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعمالة. وهذه المبادرة تُمَوّل من "الصندوق الاجتماعي الأوروبي"، وهي تحاول زيادة العمالة وتحسينها. وهدفها الرئيسي هو دعم كفالة الإمكانية المتساوية للحصول على العمل واستحداث واختبار إجراءات ترمي إلى كبح التمييز وعدم المساواة في سوق العمل.

57 -
وشهدت الفترة 2001-2003 تعديل عدة أنظمة قانونية واعتماد أنظمة قانونية جديدة بشأن مسألة كفالة المساواة للرجل والمرأة. وفيما يلي بيان أهمها:

تعديل القانون المتعلق بالعمالة (رقم 9/1991 Coll.)، الذي يتضمن حظرا على التمييز الجنسي في إنفاذ حقوق العمالة؛
•
القانون المتعلق بالوحدات الإقليمية الرسمية المتمتعة بالحكم الذاتي (رقم 312/2002 Coll.)، الذي أوجد إطارا قانونيا لتنفيذ ما يسمى الإجراءات الإيجابية؛
•
تعديل قانون العمل (رقم 65/1965 Coll.)، الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أسس عدة، من بينها نوع جنس الشخص، علما بأن الحظر الذي يفرضه على المضايقة والمضايقة الجنسية يُعَرِّف مصطلحات تتعلق بالتمييز ويأتي بتعريف أوثق للمضايقة الجنسية في مكان العمل. وهو ينص أيضا على أنه في الحالات التي تُنتهك فيها أي حقوق والتزامات تتعلق بكفالة المعاملة المتساوية للرجل والمرأة، أو التي يقع فيها تمييز، فإنه يحق للمستخدم، في إطار علاقات العمل، أن يطالب بتوقف  الانتهاك، وجَبْر نتائج الانتهاك، والحصول على تعويض كاف. والتعديل يُدخل أيضا حكما بشأن منح الإجازة الوالدية؛
•
تعديل القانون المتعلق بالجنود المحترفين (رقم 221/1999 Coll.) يتضمن التزام هيئات الخدمة بكفالة فرص متساوية ومعاملة متساوية لجميع المجندين المحتملين ولجميع الجنود لدى صوغ شروط أداء الخدمة؛
•
قانون الخدمة (رقم 218/2002 Coll.) يتضمن مبدأ كفالة المعاملة المتساوية لجميع مستخدمي الدولة فيما يتعلق بشروط أداء الخدمة، والأجر وغيره من المدفوعات المالية، والتثقيف، وفرص الترقية أثناء الخدمة؛
•
تعديل القانون المتعلق بالأجور، والمكافأة على احتياطي العمل، ومتوسط المكاسب (رقم 217/2000 Coll.) يتضمن مبدأ نفس الأجر لنفس العمل أو للعمل ذي نفس القيمة؛
•
تعديل قانون الإجراءات المدنية (القانون رقم 99/1963 Coll.) يتضمن مبدأ نقل عبء الإثبات في مسائل العمل المتعلقة بالتمييز الجنسي؛
•
تعديل قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 265/2001 Coll.) يُنظم الشروط المحدّدة لموافقة الطرف المتضرر أو عدم موافقته على الملاحقة القضائية الجنائية؛ 
•
القانون المتعلق بخدمة أفراد فيلق الأمن (رقم 361/2003 Coll.) يحظر التمييز في الخدمة، ويُعَرِّف المصطلحات المتصلة بالتمييز، ويقرر الحق في المطالبة بالحماية القضائية في حال التمييز.

58 -
واللجنة، في توصياتها، تدعو الدولة الطرف إلى التكفل بأن تتضمن القوانين التشيكية آليات كافية ومُيَسّرة لإنفاذها ووسائل جَبْر في حال أي انتهاك لحقوق المرأة. وقد تم تعزيز مركز المدعي في الإجراءات القضائية المتعلقة بالتمييز الجنسي المباشر أو غير المباشر في مسائل العمل وذلك بنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه، الذي يتوجب عليه أن يُثبت أن مزاعم المدعي كاذبة؛ وهـــذا نقلا عن التوجيــــه الصادر عــــن مجلس الاتحــــاد الأوروبـــي بشأن عبء الإثبات في قضايا التمييز الجنسي (97/80/EU). ووفقا للقانون المتعلق بالعمالة (رقم 9/1991 Coll.)، إذا أمكن إثبات التمييز في عرض عمل، فيمكن تغريم رب العمل مبلغا أقصاه 000 250 كورونا تشيكية، أو 000 000 1 كورونا تشيكية في حال تكرار خرق هذا الإلتزام.

59 -
ومن وسائل الحماية الأخرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رب العمل لمنعه من اتخاذ تدابير انتقامية. ولأي شخص يعتقد أنه محل تمييز أن يطلب إجراء تحقيق على يد هيئات الإشراف-مكاتب الاستخدام. كما أن لعضو أي منظمة نقابية يكون ضحية تمييز أن يلجأ إلى النقابة، وهي يحق لها أن تشارك في فض منازعات العمل.

60 -
وللأفراد الذين عانوا نتيجة لانتهاك الحق في المساواة المضمون وفقا للاتفاقية أن يلجأوا في منازعات العمل إلى المحاكم. وهذا يخص بالدرجة الأولى انتهاكات "قانون العمل"، وبموجبه لا يجوز لأي شخص أن يخل بأداء الحقوق والالتزامات في علاقات العمل لما فيه الإضرار بطرف آخر من الأطراف في علاقات العمل، أو لما فيه الحط من الكرامة الإنسانية.

61 -
وبوجه عام، يمكن للأفراد أيضا أن يلجأوا إلى المحاكم إذا رأوا أنهم عانوا نتيجة للتمييز ضررا بالصحة أو بالممتلكات من خلال انتهاك التزام منصوص عليه قانونا. ولهم أيضا إعمال حقهم في الحماية الشخصية، ولاسيما حماية الحياة، والصحة، والشرف المدني، والكرامة الإنسانية فضلا عن الحياة الخاصة، والسمعة، وإظهار الهوية الشخصية، كما أن لهم تقديم الالتماس المقابل إلى المحكمة المختصة. وعدد الالتماسات المقدمة إلى المحاكم عملا بالاتفاقية ليس محل رصد.

62 -
وقد أعربت اللجنة (النقطة 87) عن عدم رضاها عن واقع أن النساء لا ينتفعن إلا لما ما من القوانين التي تحميهن من السلوك التمييزي، وعن عدم وجود قرارات محاكم تقضي بتعويض النساء عن تلك الأفعال. والمحاكم تحتفظ باستقصاءات إحصائية بشأن القرارات الصادرة في قضايا التمييز المتصل بعلاقات العمل. ومع أن هذه القضايا تُرصد منذ عام 1999، فإنه لم يكن بين القضايا التي فصلت فيها المحاكم في منازعات العمل حتى عام 2000 قضية واحدة عُرِضت عليها  لأسباب تتصل بالتمييز الجنسي، أو بمنازعات بشأن إنهاء علاقة عمل نتيجة للتمييز الجنسي، أو بمنازعات تدور حول التمييز في الأجر. ويمكن الاطلاع على تفاصيل عن قوانين معينة بالرجوع إلى شرح المادة 11.

التدابير غير التشريعية

63 -
أعدّت وزارة الدفاع موقفا بشأن كفالة فرص متساوية للرجل والمرأة في الوثيقة المعنونة "تعليمات تنظيمية-منهجية للمدارس العسكرية للسنة الدراسية/الأكاديمية 2002-2003"، التي تتناول إدراج مسألة كفالة فرص متساوية للرجل والمرأة في تدريس الموضوعات العامة في مجال التعليم. والهدف هو توفير متطلبات أدقّ لتحسين واستكمال إعداد الجنود المحترفين. وهذه الوثيقة هي من بين الوثائق التوجيهية والتخطيطية الأساسية وتتسم بطابع إلزامي. وهي قد أُصدرت في عام 2003، ويُتوقّع إعادة إصدارها في المستقبل. ومن التدابير الأخرى التي اتخذت وفقا لـ "أولويات عام 2003" الأمر رقم 29/2002 الصادر عن وزير الدفاع بعنوان "إعمال مبدأ كفالة المساواة للرجال والنساء العاملين في وزارة الدفاع". (25).
64 -
وفي اجتماعه المنعقد في 29 نيسان/ابريل 2003، طلب المجلس الحكومي لكفالة تكافؤ  الفرص للرجل والمرأة إلى الحكومة أن تلزم وزارة المالية بإعداد وسيلة للعون المنهجي (مواد إعلامية) بشأن إجراءات الميزانية فيما يتعلق بالرجل والمرأة. فشُكِّل في الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 فريق عامل للتصدي لهذه المشكلة.(26) 
المادة 4

65 -
لم تعتمد أي تغييرات في الفقرة (2) خلال الفترة محل الرصد.

التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالتقدم نحو المساواة بين الرجل والمرأة (الفقرة 1)

66 -
دعت اللجنة في توصياتها (النقطة 92) الحكومة التشيكية إلى اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وتعزيز التوزيع المتساوي للجنسين. وفيما يتعلق بإعمال مبدأ كفالة المساواة للرجل والمرأة في إمكانية تسنم مناصب صنع القرارات في الهيئات الحكومية، والوزارات والسلطات والمؤسسات الإدارية الخاضعة لإشرافها، نجد أن تمثيل المرأة في أعلى المناصب منخفض المستوى، وذلك بالرغم من أن عدد النساء يزداد مع تناقص أهمية المناصب. مثال ذلك أنه فيما بين عامي 1998 و2002، لم تكن هناك امرأة واحدة في عداد أعضاء الحكومة؛ أما حاليا، فإن الحكومة تضم بين أعضائها امرأتين. وتزداد نسبة النساء اللواتي يشاركن في وظائف سياسية وعامة وإدارية على مستوى البلديات. والنساء أميل إلى المشاركة على مستوى عملي لا في مضمار السياسة "العليا". وللاطلاع على بيانات عن تمثيل المرأة في البرلمان، أنظر المادة 7(ب).

67 -
والقانون المتعلق بالوحدات الإقليمية الرسمية المتمتعة بالحكم الذاتي يتطلب من الوحدات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي، في اختيار طلاب التوظيف أو تعيين الموظفين الإداريين، أن تأخذ في الاعتبار دائما التوزيع المتساوي للرجال والنساء فيما بين الموظفين أو على مستوى معين من مستويات الإدارة. وبموجب هذا القانون، يشكل عدم تساوي التوزيع أساسا لاعتماد تدابير تعتبر في ظروف أخرى تدابير تمييزية. ويتضمن قانون الخدمة (رقم 218/2002 Coll.) مبدأ المعاملة المتساوية لجميع موظفي الدولة فيما يتعلق بشروط أداء الخدمة، والأجر وغيره من المدفوعات المالية، والتثقيف، وفرص الترقية أثناء الخدمة.

68 -
وقد ألزم برنامج أولويات عام 2003 جميع أعضاء الحكومة بأن يكفلوا في  صياغة الأنظمة القانونية اشتمالها على أحكام للقضاء على أي تمييز في تمثيل الرجال والنساء في أنشطة الشركات في مجال صنع القرارات. وعلى هذا أصدر وزير الدفاع  الأمر رقم 29/2002 (إجراء معياري داخلي) بعنوان تنفيذ مبدأ كفالة المساواة بين الرجال والنساء العاملين في وزارة الدفاع. (لم تتخذ الوزارات الأخرى أي تدابير محددة للقيام بهذه المهمة، ولكنها أفادت أنها ستؤدي المهمة على أساس جار أو أن أنظمتها القانونية محايدة تجاه نوع الجنس).

69 -
وتفيد أغلبية الوزارات وسائر السلطات الإدارية أن الوظائف الإدارية تُملأ وفقا للمؤهلات المتطلبة، وبخاصة وفقا للخبرة والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة المعنية.

70 -
وترد التفاصيل المتعلقة بالتدابير المعتمدة للإسراع بتحقيق المساواة للرجال والنساء في المواد التي تتناول حقوقا محددة، ولاسيما منها المادة 11.

المادة 5

التدابير الرامية إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والثقافية (الحرف أ)

71 -
دعت اللجنة الجمهورية التشيكية إلى إزالة القوالب النمطية التقليدية (النقطة 104). وتوخيا للتحقق من موقف الجمهور من تكافؤ الفرص، أمرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء بحوث للتعرف على الرأي العام بشأن جوانب معينة من جوانب الآليات الاجتماعية-السياسية المؤثرة في العلاقات بين الجنسين. وكانت البحوث تتعلق ببعض الآثار على العلاقات بين الجنسين. وكان الجزء من السكان الذي أجريت عليه البحوث يتألف من مواطني الجمهورية التشيكية الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة. وقد بينت تلك البحوث أن الأغلبية الساحقة من المجتمع التشيكي تُقِرّ بصحة مبدأ المساواة للرجل والمرأة، وذلك بالرغم من أن الآراء التقليدية القائمة على القولبة النمطية لا تزال مستمرة من حيث تطبيق ذلك المبدأ في الممارسة العملية. ولا يبدو أن المجتمع راغب كثيرا في تغيير الأدوار المستقرة للجنسين، وهو يعارض بشدة أي إجراءات إيجابية محتملة لدعم جنس يتعرض  للتمييز، وبخاصة في مجالي العمالة والسياسة (مثال ذلك التدابير الإيجابية، والحصص). وفي الأسرة، يتسم مركز الشريكين بالقولبة النمطية التقليدية، من حيث أن الجانب الأكبر من العناية بالبيت والأسرة (مثال ذلك العمل المنزلي، ورعاية الأطفال والأقارب المسنين) يقع على عاتق المرأة، في حين أن دور الرجل يتمثل في ضمان الأمن المالي للأسرة.

72 -
وأجريت في نهاية آذار/مارس 2002 بحوث أخرى في الرأي العام في هذه المسألة بعنوان بحوث جامعة في الآراء المتعلقة بالآليات الاجتماعية-السياسية المؤثرة في العلاقات بين الجنسين، وقد أكدت تلك البحوث نتائج البحوث السابقة.

73 -
وفي عام 2003، أجريت بحوث جديدة في موضوع جوانب معينة من جوانب الآليات الاجتماعية-السياسية المؤثرة في العلاقات بين الجنسين، ووجدت هذه البحوث أن آراء الجمهور لم تتغير تغيرا يذكر منذ عام 2002. وقد حدثت زيادة في عدد الرجال الذين اعتبروا حالة المرأة من حيث الحصول على عمل لقاء أجر مناسب غير مرضية. وكانت النساء في عام 2003 أكثر تحفظا حيال مفهوم تكافؤ الفرص. وستُكرّر البحوث في عام 2004 لمعرفة تطور الرأي العام.

74 -
وفي عام 2003، أُجريت لأغراض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحوث في الرأي العام في موضوع صورة المرأة في وسائط الإعلام والاعلانات وتأثيرها في الرأي العام فيما يتصل بتساوي الرجل والمرأة. والموقف في هذا الشأن لا يختلف إلا في حالة المجلات التي تشكل الإناث جزءا كبيرا نسبيا من قرائها. وفي العناوين المكرسة بالدرجة الأولى لقضايا العلاقات، وُجِد أن تمثيل النساء أقوى لأسباب مفهومة. كما وُجِد أنه في وسائط الإعلام والمجتمع على السواء، لا تزال المرأة تُمَثَّل في أدوارها التقليدية، أي أدوار المرأة-الأم التي تشمل برعايتها الأطفال، وغيرهم من أفراد الأسرة المعتمدين على الغير، والبيت. ومن جهة أخرى، تبدي وسائط الإعلام شيئا من التعاطف مع نضال المرأة من أجل التحرر. كذلك تتعامل الإعلانات مع الأدوار الأنثوية التقليدية، فتستخدم النساء كوسيلة لاسترعاء انتباه جماعة مستهدفة. ولا تزال مسألة كفالة المساواة للرجل والمرأة تعتبر مشكلة نسائية بالدرجة الأولى.

75 -
ويضطلع معهد البحوث المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية، الذي أسسته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ببحوث جارية فيما يتعلق بالأسرة وبوضع المرأة. وفي عام 2000، أنتج المعهد تحليلا للفروق بين مكاسب الرجال ومكاسب النساء. وقد أسفرت البحوث عن تحليل موسع مصنف بحسب نوع الجنس لمكاسب الرجال والنساء، ولكن عدم توفر البيانات الإحصائية المناسبة حال بينه وبين تحديد الدرجة التي يمكن أن تعزى بها للعوامل التمييزية مسؤولية وجود الفرق بين مكاسب الرجال ومكاسب النساء البالغ 25 في المائة تقريبا (لغير صالح النساء). (27) 
76 -
وواصل معهد البحوث المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية هذا التحليل في عام 2003، فأنتج مشروعا بحثيا عنوانه استحداث قاعدة بيانات  لتحليل العوامل المؤثرة في الفروق في مكاسب الرجال والنساء  ونمذجة هذه الفروق (التكهن بها). والهدف الذي يرمي إليه هذا البحث هو تحديد مؤشرات وإيجاد نظام لرصد العوامل التي تؤثر في اختلاف مستوى أجور الرجال والنساء، والحصول على بيانات عن الأسباب. وبعد ذلك سيُستخدم ما يُجمع من بيانات لاختيار الحلول المناسبة وتحسين رصد الاتجاهات في تطوّر تساوي الأجر.

77 -
ولا يسمح القانون المتعلق بتنظيم الإعلانات (رقم 40/1995 Coll.) بأن تنتهك الإعلانات الأخلاق الحميدة؛ وبوجه خاص، لا يجوز للإعلانات أن تتضمن أي تمييز على أساس الجنس. 

برامج التثقيف والتدريب

78 -
توصي اللجنة (النقطة 88) بتعزيز البرامج التدريبية والتثقيفية، ولاسيما لأغراض القضاة، والمحامين، وأعضاء الهيئات العقابية.

79 -
وبحسب الوثيقة المعنونة قواعد لتدريب موظفي السلطات الإدارية وديوان حكومة الجمهورية التشيكية، يضطلع "معهد إدارة الدولة" بالمسؤولية عن تدريب موظفي الدولة فضلا عن الموظفين الآخرين في السلطات الإدارية. وهذا المعهد تابع لـ "ديوان الحكومة".ويشكل التدريب في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتكافؤ الفرص جزءا من القالب التدريبي العام الذي يشكل بدوره جزءا من التدريب الابتدائي وكذلك جزءا من البرنامج التدريبي الجاري. 

80 -
وتدريب الموظفين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة كفالة المساواة للرجل والمرأة، يشكل أيضا جزءا من تدريب الموظفين في مجال الإدارة العامة. ووفقا لـ "برنامج الأولويات"،(28) سبق أن اضطلعت معظم الوزارات بتدريب أساسي على الأقل في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة، بما في ذلك طريقة تعميم مراعاة المنظور الجنساني. 

81 -
وقد عمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما يتعلق بأولويات الإدارات التابعة لها من حيث تحقيق المساواة للرجل والمرأة، إلى توسيع البرنامج لكي يشمل مهمة إضافية(29) وإلى صوغ وحدتين تدريبيتين لتكافؤ الفرص. وقد دعيت الوحدة الأولى السبل المؤدية إلى تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في سوق العمل، وأُعدت لأغراض رؤساء الإدارات في مكاتب الاستخدام لاختيار المسارات الوظيفية. وفي عام 2003،  أُدمجت هذه الوحدة في نظام التدريب المهني لموظفي مكاتب الاستخدام. أما الوحدة الثانية فإنها تُدعى أولويات وإجراءات في مجال تحقيق المساواة للرجل والمرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد أُدرجت كحلقة دراسية في نظام التدريب المهني لموظفي الوزارة. وقد تمّ التدريب الأساسي فيما يتعلق بالموضوع.(30)
82 -
وفي معرض الترويج للجيش، تُظهر وزارة الدفاع النساء في أوضاع أقل شيوعا، وذلك كأفراد ناشطين. وقد أخذ الجيش يصبح أكثر وأكثر انفتاحا على النساء، بما في ذلك في ما كان سابقا مِهَنا ذات طابع رجالي صرف، كالطيارين والمسّاحين. 

83 -
وفي التدريب الرامي إلى إعداد الشرطة، أُدرجت مسألة كفالة المساواة للرجل والمرأة منذ عام 2001 في مفهوم التدريب الإلزامي مدى الحياة لضباط وموظفي شرطة الجمهورية التشيكية ووزارة الداخلية. والتعليم يشكل جزءا من التدريب التخصصي الابتدائي، الذي يستغرق من 6 أشهر إلى 12 شهرا بالنسبة إلى ضباط الشرطة الجدد، وكذلك من غيره من التدريب التخصصي المراد به بالدرجة الأولى إضافة متطلبات تخصصية أخرى إلى الخدمة في وظيفة منظمة محددة.

84 -
وبهدف تدريب حوالي 350 موظفا إداريا وتخطيطيا، تقوم وزارة الداخلية  منذ عام 2003 بتنظيم برامج تدريبية تُركِّز على تحقيق المساواة بين الجنسين. ويتألف التدريب من جزءين: (1) المبدأ الأساسي القاضي بكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في المجتمع، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص في أنشطة صنع القرارات في وزارة الداخلية، (2) القوالب النمطية الخاصة المتبقية في التفكير حول دور الرجل والمرأة، وإحالة العمل، والإنجاز.

تدابير لكفالة التقدير الحق للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجل المشتركة في هذا الخصوص (الحرف ب)

التدابير التشريعية

85 -
يرد بيان الظروف التي تسمح للرجال بأن يشاركوا في مسؤوليات رعاية الطفل في التشريعات المتعلقة بالعمل (مثال ذلك الإجازة الوالدية، وكفالة مرونة ساعات العمل) وفي علاوات الأسرة (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر المادة 11 (2) ج). ولما كانت المرأة هي التي تتقاضى المساهمة الوالدية في الأغلبية الساحقة من الحالات (98-99 في المائة منها)، فإنه يمكن القول بأن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة في وضع الرجل والمرأة بالنسبة إلى رعاية الطفل، وهي تدابير اتخذت في إطار نظام علاوات الأسرة، لم تصادف حتى الآن استجابة كافية في الحياة الحقيقية للأسرة. ذلك أنه حين يستند صرف العلاوات إلى تقييم الأسرة ككل، فإنه لا يهم أي فرد من أفراد الأسرة يطلب العلاوة، كما أن رصد ما إذا كان طالبها رجلا أو امرأة لا صلة له بالمسؤولية عن رعاية الطفل. وتختلف الحال بالنسبة إلى المساهمة الوالدية، التي تعود إلى الواحد من الأبوين الذي هو فعلا من يتولى رعاية الطفل. (31) ويحق للوالد/الولدة تقاضي مساهمة والدية عن الفترة التي لا يكون/لا تكون فيها عاملا/عاملة في عمل مُجْز، أو يكون عمله/عملها فيها محدودا بسبب مسؤوليات رعاية طفل يبلغ من العمر ما أقصاه 4 أو 7 سنوات. وتعود المساهمة إلى الواحد من الوالدين الذي يتولى شخصيا وعلى الوجه الصحيح، على أساس تامّ يومي، رعاية طفل يبلغ من العمر ما أقصاه 4 سنوات (وفي حالة الطفل الذي يعاني مشاكل صحية طويلة الأجل، ما أقصاه 7 سنوات) ولم يُلْحَق بمدرسة حضانة، أو روضة أطفال، أو مرفقا آخر من مرافق المرحلة قبل المدرسية لأكثر من 5 أيام تقويمية في الشهر.

86 -
وفي الوقت الحاضر (آب/أغسطس 2003)، يُجري المعهد السوسيولوجي لأكاديمية العلوم للجمهورية التشيكية بحثا عنوانه دعم استخدام الرجال للإجازة الوالدية. (32). وتبين النتائج الحالية لهذا البحث أن الأم لا تزال تشغل المركز المهيمن داخل الأسرة حين يتعلق الأمر بتنشئة الطفل، وذلك بالرغم من زيادة عدد الحالات التي يشارك كلا الوالدين فيها بالتساوي أكثر من أي وقت مضى في تربية أولادهما. ولا يزال السكان بكليتهم يشعرون بقوة أن دور الأم هو دور المسؤول عن الرعاية. والنساء أنفسهن يشعرن بأهمية دورهن ويتمسكن به. وبالتالي فإنه يُنظَر إلى الرجل بالدرجة الأولى على أنه القائم بدور العائل، وذلك بالرغم من أن جزءا كبيرا من السكان مستعد للاعتراف بأن الرجال قد يكونون قادرين على رعاية صغار الأطفال. ومع هذا فإن موقف السكان من دوري الأبوين يختلف اختلافا ملحوظا بحسب السن والتعليم. وفئتا المتزوجين والعائشين مع شريك أكثر استعدادا من غيرهم للإقرار بِبُعْد الرعاية في دور الأب. وموقفهم إما أنه مدعوم بالتجربة أو أنه يعبر عن الرغبة في التغيير. وأحد المقترحات الواردة في التدبير الذي أسفر عنه البحث هو التوصية بالدعوة إلى اعتماد نموذج للسلوك الأبوي – نموذج للوالدية المشتركة مع نموذج للتوزيع المتساوي للعمل المنزلي. وينبغي أن تُفَسَّر الحملة المقصودة على أنها حملة "أوسع نطاقا" لكفالة تكافؤ الفرص لكلا الجنسين، أي تكافؤ الفرص لا في الأسرة وحدها بل في سوق العمل أيضا. وهناك ما يجعل من المناسب أيضا شن حملة للتأثير في هوية الذَّكَر، أو لغرس الصفات التي تتعلق بالاهتمام بالآخرين في نفوس الرجال.

87 -
ووفقا لـ "الأولويات"، (33). نجد أن مسألة كفالة تكافؤ الفرص لكلا الأبوين في مجال رعاية الأطفال تُعالَج في إطار التحضير لاختبار الكفاءة التخصصية لموظفي الهيئات التي تُعنى بالحماية الاجتماعية-القانونية للأطفال، ولاسيما بالنسبة إلى الادعاءات المتعارضة بشأن الوصاية في الإجراءات المتصلة بتنشئة الطفل. والمسألة المذكورة آنفا تشكل أيضا جزءا من الحلقات الدراسية المنهجية التي تنظمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لموظفي السلطات الاقليمية.

المادة 6

البغاء والاتجار بالبشر

88 -
يرد بالتحديد أدناه بيان تدابير القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال التي اتخذت وفقا للتوصيات (النقطة 98):

89 -
لا يقتصر الأمر على أن الجمهورية التشيكية بلد منشأ وعبور للضحايا، بل هي قد أصبحت أيضا في الأزمنة الأخيرة بلدا مستهدفا بالنسبة إلى الضحايا. وعلى هذا فإن الحكومة تعلق أهمية كبيرة على القضاء على  الاتجار بالنساء. وقد أنشأ أمر وزارة الداخلية رقم 11 المؤرخ 8 شباط/فبراير 2001 لجنة استشارية تتصدى لمسألة الاتجار بالنساء والاستغلال التجاري للأطفال. وتتألف الهيئة الاستشارية هذه التابعة للوزارة من ممثلين عن إدارة الدولة (الوزارات، قوات الشرطة)، والإدارات المحلية، والمنظمات المستقلة التي لا تستهدف الربح.

90 -
وفي حزيران/يونيه 2000، عُقِد الاجتماع التأسيسي للجنة الاستشارية التابعة لوزارة الداخلية في ظل عنوان العمل: المائدة المستديرة. وبحث الاجتماع مسألة الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. ودارت في الاجتماع مناقشات تحضيرية حول تنفيذ مشروع الأمم المتحدة المسمى منع الاتجار بالبشر وتعزيز دور الهيئات الناشطة في مجال الإجراءات الجنائية. وعُقِد اجتماع عمل آخر في تشيمنتس في ألمانيا وافق المشاركون فيه على تشكيل فريق عامل ثلاثي على مستوى وزارة الداخلية يضم ممثلين عن ألمانيا وبولندا والجمهورية التشيكية ويُعنى بحل مشاكل البغاء العابر للحدود، والسياحة الجنسية، والاتجار بالبشر.

91 -
وبقدر ما يتعلق الأمر بالجمهورية التشيكية، يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة جديدة نسبيا. وخلال تسعينات القرن العشرين، اضمحلّ تدريجيا مركز الجمهورية التشيكية كمصدر للاتجار بالبشر، وبدلا من ذلك أخذت تصبح شيئا فشيئا بلدا مستهدفا جذابا. وأغلب العاملين في مجال الاتجار بالنساء والبغاء المنظم جماعات من الناطقين بالروسية والبلغاريين يمارسون نشاطهم في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية، وإن يكن ذلك بالدرجة الأولى على الحدود الألمانية والنمسوية وفي براغ. وقد سجلت قوات الشرطة التشيكية مؤخرا زيادة في أعداد النساء القادمات من أوروبا الشرقية (أوكرانيا، ومولدافيا، وروسيا، وبلغاريا، ورومانيا) وفيييت نام والصين اللواتي يُكْرَهن على البغاء  في الجمهورية التشيكية أو يُنقَلن عبر الجمهورية التشيكية إلى أوروبا الغربية.

تزويد شرطة الحدود بالتدريب التخصصي للاستدلال على ضحايا الاتجار بالبشر

92 -
يتم بانتظام إدخال برامج تدريبية وتثقيفية جديدة لأغراض أفراد قوات الشرطة التشيكية. ويجري حاليا إعداد ’مواصفات تخرّج‘ بخصوص دورة تدريب تخصصي أساسي (تدريب تمهيدي) تشتمل على جزء نظري يستغرق 12 شهرا في مدرسة الشرطة المتوسطة التابعة لوزارة الداخلية يتلوه جزء تطبيقي يستغرق ستة أشهر في مركز تدريب الشرطة. والمتوقع أن تجري اختبارات تجريبية اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2004.
93 -
ويتضمن التدريب التخصصي الأساسي لأفراد شرطة الحدود تعلم كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالنساء والأطفال وتوفير الدعم لهؤلاء الضحايا. (34)
94 -
وبالاقتران مع الشرطة الأجنبية وشرطة الحدود، وإدارة اكتشاف الجريمة المنظمة،(35). والمركز الصحي المعني ، ومكتب إصدار تراخيص ممارسة الحرف، تقوم الشرطة بتفتيشات وقائية في نوادي الإثارة الجنسية (تتناول المشتبه فيهم، والأحداث، والنساء الأجنبيات اللائي لا يحملن وثائق، والبغاء القسري). وفي منطقة بوهيميا الشمالية، حاولت الشرطة سابقا أن تسترعي الأنظار إلى تشييد النوادي الليلية وتوسيعها دون ترخيص (ولاسيما لتزويدها بـ "واجهات عرض")، ولكنها اصطدمت بموقف يتسم بالتراخي من جانب الإدارات المعنية بالتشييد. 

95 -
ويصعب أن يُرصد في إحصاءات الشرطة عدد المجرمين الضالعين في الاتجار بالبشر (بموجب البند 246 من القانون الجنائي) وذلك لأن الملاحقة القضائية للاتجار بالبشر تجري بالاستناد إلى طائفة من الأحكام الأخرى الواردة في القانون الجنائي، مثل جريمة القوادة، والخطف، والاتجار بالأطفال؛ وجريمة الإضرار بصحة شخص ما، والابتزاز، وتقييد الحرية الشخصية، وحرمان شخص ما من حريته الشخصية، والاختطاف خارج البلاد، والخ. 

الجدول 7: مَسْح يتناول المجرمين الضالعين في الاتجار بالبشر، والقوادة، والخطف، والاتجار بالأطفال، وجريمة الإضرار بصحة شخص ما، والابتزاز، وتقييد الحرية الشخصية، وحرمان شخص ما من حريته الشخصية، والاختطاف خارج البلاد، والخ. 1999-2003 (أنظر المرفق)

معلومات عن مشروع الأمم المتحدة

96 -
شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في الجمهورية التشيكية الافتتاح الرسمي لـ "مشروع منع الاتجار بالبشر، ولاسيما بالنساء والأطفال، والقضاء على ذلك الاتجار وملاحقته قضائيا" (وسيسمى فيما يلي "المشروع" فقط). وقد اقتُرِح هذا المشروع على الجمهورية التشيكية وبولندا في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر من جانب مركز منع الجريمة الدولية في مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة. ووزارة الداخلية هي ضامن المشروع نيابة عن الجمهورية التشيكية. ويرمي البرنامج، في جملة أمور، إلى جمع بيانات عن الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية، وتقييم فعالية التدابير المتخذة، وتقدير مستوى التعاون المؤسسي في بلدان المصدر والعبور والبلدان المستهدفة. وسيُستخدم ما يَنْتُج من بيانات في إعداد اقتراح لإقامة نظام فعال لحماية ضحايا/شهود الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية. والمتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين أمر منع هذا النشاط الإجرامي والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا. كذلك ينتظر أن يشتمل المشروع على مقارنة ’البروتوكول المتعلق بالمنع‘ بالتشريع الوطني الجاري وأن يأتي لاحقا بتقدير لمدى استعداد الجمهورية التشيكية للتصديق على ذلك البروتوكول. وفي الوقت الحاضر، جرى تنفيذ عدة مشاريع برعاية مشروع الأمم المتحدة. (36)
الأنشطة الحكومية

97 -
شغل الاتجار بالبشر مكانا بارزا في التعديل (القانون رقم 134/2002 Coll.) المُدخل على القانون الجنائي (رقم 140/1961  Coll.). وقد غيّر التعديل تعريف الأسس الموضوعية للدعوى بالنسبة إلى جريمة الاتجار بالنساء. فالتعريف الجديد يُدخِل عبارة "الاتجار بالبشر لغرض العلاقات الجنسية" ويُجَرِّم ذلك الاتجار بصرف النظر عما إذا كان ضحاياه نساء أو رجالا أو أطفالا. وبالمقارنة بالتشريعات السابقة، التي لم تُغَطِّ غير الاتجار المتجه من الجمهورية التشيكية إلى خارجها، نجد أن التعريف الجديد يُجَرِّم الاتجار المتجه إلى خارج البلاد والاتجار القادم من خارج البلاد على السواء. غير أنه لا يتناول الاتجار بالبشر داخل الجمهورية التشيكية. والتعريف القائم لا يُجَرِّم إلا الاتجار لأغراض العلاقات الجنسية، وبذلك فإنه لا يتصدى للاتجار لأغراض أخرى مثل السخرة، والرقّ، والممارسات الشبيهة بالرقّ، أو اقتطاع الأعضاء. ولذا فإن التعريف المذكور لا يتفق مع التعريف المعترف به دوليا للاتجار بالبشر كما هو وارد في البروتوكول المتعلق بالاتجار.

98 -
وفي أيلول/سبتمبر 2003، أقرّت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية.(37) وهذه الوثيقة تمثل أول مواد شاملة عن الاتجار بالبشر اعتُمِدت على المستوى الحكومي، وهي تتضمن تقريرا عن حالة الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية وقائمة بالتدابير التي يتوجب على الحكومة تنفيذها في هذا الميدان. وهي تتضمن أيضا "نموذج لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر"، وهو نموذج موضوع قيد الاختبار التجريبي في إطار المشروع من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2004.(38)
99 -
وفي عام 2002، واصل معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية بحوثه العلمية في مجال الجريمة، مع التركيز بالدرجة الأولى على العنف المنزلي، والجانحين الأحداث،  ومسألة الاتجار بالبشر. وأكمل المعهد البحوث المتصلة بالعنف المنزلي في نهاية عام 2002؛ ونُشِرَت فيما بعدُ دراسة تمخضت عنها تلك البحوث، كما نُظِّمَت حلقة دراسية في هذا الخصوص. وسيبدأ في عام 2004 تنفيذ مرحلة بحثية جديدة في مجال العنف المنزلي. وفي الوقت الحاضر، يجري إعداد التقرير الختامي عما سبق إنجازه من بحوث، والمنتظر إكماله في نيسان/ابريل 2004. وألف المعهد أيضا دراسة تتناول ما هو متوفر من المصادر المتخصصة وقام بتحليل للسجلات الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر.

100 -
وما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر (البند 246 من القانون الجنائي) من الإحصاءات المستقاة من المحاكم ومن المدعين العامين تجعل من الممكن تحديد عدد المجرمين الضالعين في الاتجار بالنساء (من تزيد أعمارهن على 18 سنة)، رغم أنها لا ترصد ما إذا كان الاتجار بهن متجها إلى خارج البلاد أو قادما من خارجها.

101 -
أما الاتجار بالفتيات (من تقل أعمارهن عن 18 سنة)، فإنه يُلاحق قضائيا بموجب البند 216أ من القانون الجنائي – الاتجار بالأطفال. والقانون الجنائي يسمح بملاحقة الجاني عن كلتا الجريمتين في وقت واحد.
الجدول 8

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	عدد القضايا المرفوعة
	216 أ
	246
	216 أ
	246
	216 أ
	246
	216 أ
	246
	216 أ
	246

	عدد القضايا المؤجلة
	صفر
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	صفر
	2

	عدد الملاحقين قضائيا
	صفر
	64
	صفر
	35
	صفر
	34
	2
	15
	صفر
	25

	عدد النساء منهم
	صفر
	16
	صفر
	14
	صفر
	15
	صفر
	2
	صفر
	7

	عدد من صدرت بحقهم لائحة اتهام
	صفر
	56
	صفر
	31
	صفر
	33
	2
	14
	صفر
	24

	عدد النساء منهم
	صفر
	13
	صفر
	13
	صفر
	14
	صفر
	2
	صفر
	7

	عدد القضايا المعلقة
	صفر
	2
	صفر
	4
	صفر
	1
	صفر
	1
	صفر
	صفر

	عدد من صدرت بحقهم أحكام إدانة
	صفر
	25
	صفر
	16
	صفر
	15
	1
	20
	صفر
	5

	عدد النساء منهم
	صفر
	4
	صفر
	2
	صفر
	3
	صفر
	6
	صفر
	1


تقديم الدعم إلى المنظمات المستقلة التي لا تستهدف الربح

102 -
 تُركِّز المنظمة المستقلة التي لا تستهدف الربح المسماة "لا استرادا تشيسكا ريبوبليكا" (La Strada Česka republica) حصرا على مشكلة الاتجار بالنساء. وتسعى هذه المنظمة إلى بلوغ هدفها من خلال نهج متعدد التخصصات يركِّز على ثلاثة مجالات: الإعلام وبذل المساعي لدى أهل الحل والعقد، والوقاية والتثقيف، وتقديم المساعدة الاجتماعية إلى النساء المُتَّجَر بهن. وفي مجال المساعدة الاجتماعية الأخير هذا، تتلقى المنظمة من وقت طويل إعانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وهناك تعاون جارٍ مع وزارة الداخلية على تنفيذ النموذج المسمى "نموذج لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض استغلالهم جنسيا في الجمهورية التشيكية"، والذي يشكل جزءا من "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية"، التي حظيت بموافقة الحكومة في أيلول/سبتمبر 2003.

التغيرات والتطورات الطارئة على البغاء (وصف مشهد البغاء)

103 -
 من المستحيل إيراد بيانات دقيقة عن أعداد المومسات بالنظر إلى أن البغاء لا يخضع لتسجيل. ومع هذا فإنه لم يُلْحَظ حدوث أي تغييرات رئيسية في معدل ممارسته. وتدل المعلومات المستقاة من الشرطة على طروء انخفاض ضئيل على عدد بغايا الشوارع وانتقال أنشطتهن إلى النوادي الليلية ونوادي الإثارة الجنسية. وهناك ظاهرة جديدة بكليتها هي خروج "واجهات العرض" إلى الوجود، حيث يتفرج المارّة على نساء شبه عاريات يُعْرَضن على الزبائن المحتملين كما تُعرض السلع. ويجري حاليا وضع مشروع قانون لتنظيم البغاء تشتمل أهم أهدافه على ما يلي:

-
التمييز بين البغاء القانوني والبغاء غير القانوني، وبالتالي خفض عدد من يُكرهن على البغاء إلى حده الأدنى؛

-
إيجاد إمكانية حماية المتعرضين لخطر المعاملة التعسفية والاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي؛
-
فرض الشروط التي يمكن بموجبها ممارسة البغاء؛
-
فرض قواعد لإدارة البغاء في الأماكن المباح دخولها لعامة الجمهور وفي المباني والأماكن المخصصة لهذا الغرض؛
-
القضاء على انتهاكات النظام العام في معرض مزاولة البغاء؛
-
حظر ممارسة البغاء بالنسبة إلى من تقل أعمارهن عن 18 سنة؛
-
الحد من الأنشطة الإجرامية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة المتصلة بالبغاء (الاتجار بالبشر، تقويض التربية الأخلاقية لصغار السن، والقوادة، والإنتاج والحيازة غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسموم والخ.)
104 -
 ومن الأمور الإشكالية أيضا صعوبة تمييز البغاء الطوعي من البغاء القسري الناشئة عن إحجام المومسات، لأسباب شتى، عن التواصل مع الشرطة (الخوف من القوادين، الخوف من أن يُتّهمن بخرق القانون، والخ.)

105 -
 والاشتباه في أن صناعة الجنس ضالعة في الاتجار بالبشر يؤيده أن المومسات يتناوبن العمل في النوادي، الأمر الذي يُثبت أن نشاطهن يُنَظَّم من قبل القوادين والمُتَّجرين، الذين يتجاوبون مع الطلب ولكنهم يتحسسون أيضا خطر الاكتشاف فيما لو بقيت إحدى المُتَّجر بهن مدة طويلة في مكان واحد. 

106 -
 ولا يمكن أن يُحَدّد بالضبط عدد المومسات في النوادي في كل منطقة  من المناطق وإن أمكن تقديم بعض الأرقام التقديرية التقريبية في هذا الخصوص: منطقة غرب بوهيميا: كارلسباد (40-70)، خيب (450)، سوكولوف (40)، تاخوف (50-60)، دومازليتسي (280)، بلسن (200)، كلاتوفي (138). ويمكن أن تعمل لدى النادي، بحسب حجمه، من فتاتين/امرأتين إلى 30 فتاة/امرأة. وفي منطقة شمال بوهيميا: ما مجموعه من 360 إلى 600 فتاة؛ وتعمل لدى النادي من 3 إلى 5 فتيات/نساء. منطقة جنوب بوهيميا: 1021 فتاة/امرأة، مع حدوث زيادة في عدد الأجنبيات. ولا تتوفر مجاميع عن منطقة مورافيا الشمالية؛ ففي أولوموك، مثلا، هناك 64 فتاة/امرأة، بواقع 3 إلى 17 للنادي الواحد، وإن لم تكن هؤلاء مستخدمات  دائمات. وفي منطقة شرق بوهيميا، هناك 108 فتيات/نساء، وإن كان عددهن يتقلب بحسب الطلب. وفي منطقة جنوب مورافيا 594 فتاة/امرأة، بواقع فتاتين/امرأتين إلى 40 فتاة/امرأة للنادي الواحد.

107 -
 وتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي تحقيقات قامت بها الشرطة أريد بها التثبت من اتجاهات البغاء وما يتصل به من ظواهر. (39) وقد انصب معظم الاهتمام على بغاء الشوارع والبغاء في النوادي الليلية ونوادي الإثارة الجنسية. أما سائر أشكال البغاء فإن تحديد تفاصيلها أصعب بكثير.

(أ)
بغاء الشوارع

108 -
 إن مشهد بغاء الشوارع في الجمهورية التشيكية ليس متجانسا بل منوّعا. وهو يُمارس فيما يقرب من جميع مناطق الجمهورية التشيكية. ويبلغ أعلى معدلاته في مناطق غرب بوهيميا، وجنوب مورافيا، وشمال بوهيميا وفي العاصمة براغ. وفي المناطق الأخرى، يوجد البغاء في مقاطعات معينة؛ ولكنه يكاد يكون معدوما في شرق بوهيميا.

109 -
 ولا يكاد مشهد بغاء الشوارع يخضع لأي ضابط. ودون أي استثناء تقريبا، يتولى تشغيل المومسات قوادون. والكثير من هؤلاء النساء لا يُنقَلن فقط من خارج الجمهورية التشيكية إليها والعكس بالعكس بل يُنقَلن أيضا من مكان إلى آخر داخل الجمهورية التشيكية نفسها. والمومسات يأتين من طائفة ما تفتأ تتسع من البلدان، كما أن أنواع ما يقدمنه من الخدمات آخذة هي أيضا في الازدياد.

110 -
 وأسعار خدمات بغايا الشوارع متماثلة نسبيا، وهي تتراوح بين 10 و70 يورو بحسب المنطقة، والخدمة المقدمة، والبلد الآتية المومس منه. والنساء الآتيات من أوروبا الشرقية يقدمن "خدماتهن" لقاء أسعار تقل عن المتوسط.
البغاء في نوادي الإثارة الجنسية

111 -
 تستخدم نوادي الإثارة الجنسية، بالإضافة إلى النساء ذوات الجنسية التشيكية، نسبة عالية من النساء الأجنبيات أيضا. وبعض النوادي الليلية متجانسة إثنيّا، وتتخصص في فتيات/نساء ينتمين إلى مناطق أو بلدان محددة. 

112 -
 ويتقلب عدد نوادي الإثارة الجنسية في كل من المناطق المختلفة بدرجة بسيطة. وتختلف جنسيات الفتيات/النساء اللائي يقدمن الخدمات الجنسية اختلافا ضئيلا من منطقة إلى منطقة.(40) وبالمقارنة بعام 1999، بقي عدد نوادي الإثارة الجنسية على حاله من حيث الأساس (880 في عام 2003 و846 في عام   2002).

113 -
 ويستحيل تسجيل عدد المومسات بالنظر إلى أنهن لا يُسَجّلن في أي مركز من مراكز الشرطة إلا كضحايا للاتجار أو كمرتكبات لأفعال جرمية. كما لا يمكن إيراد عدد دقيق لنوادي الإثارة الجنسية بالنظر إلى أن عددا كبيرا منها يتستر في شكل حانات وما أشبه. والبيانات التالية تقديرية لا أكثر ولا أقل من حيث أنه يستحيل الحصول على معلومات كافية ودقيقة من الوسط الاجرامي.
الجدول 9: العدد التقريبي للمومسات في نوادي الإثارة الجنسية بحسب المنطقة

	المنطقة
	عدد النوادي
	عدد المؤسسات
	عدد المؤسسات للنادي الواحد

	غرب بوهيميا
	300
	1226
	2-30

	شمال بوهيميا
	120
	360 – 600
	3-5

	جنوب بوهيميا
	81
	1021
	

	شمال بوهيميا
	57
	
	3-17

	شرق بوهيميا
	21
	108
	

	جنوب بوهيميا
	103
	594
	2-40

	براغ
	200
	
	

	المجموع
	882
	
	


114 -
كذلك تتفاوت الأسعار على أساس إقليمي، وذلك من 17 إلى 330 يورو بحسب  المنطقة، والخدمة المقدمة، والجنسية.

115 -
وبالإضافة إلى بغاء الشوارع والبغاء في نوادي الإثارة الجنسية، تفيد الكثير من المناطق (ولاسيما براغ، وجنوب بوهيميا، وشمال مورافيا) عن مستويات دائمة التزايد مما يسمى بغاء الفنادق والشقق والبغاء الذي يتخذ شكل "خدمات مرافقة"، حيث يُؤتى بالمومسات إلى الشقق والبنسيونات والفنادق بناء على طلب سابق من الزبون.

أنشطة الشرطة وتدابيرها

116 -
 بموجب "أمر رئاسة الشرطة الملزم رقم 17/1998"،(41) تتولى إدارة اكتشاف الجريمة المنظمة رصد قضايا الاتجار بالبشر، وممارسة التأثير المنهجي عليه، وإخضاعه للتنظيم المهني، وتفتيشه، والاضطلاع بالمسؤولية عن حل ما يتعلق به من مشاكل، والاستدلال على مرتكبيه. وأغلب هذه القضايا تنطوي بشكل جلي على الجريمة المنظمة وحالات اتجار بالبشر ذات عنصر دولي. وإدارات الشرطة الأخرى ملزمة بأن تقوم على الفور بإعلام إدارة اكتشاف الجريمة المنظمة بحدوث الاتجار بالبشر أو الاشتباه في حدوثه (42)
117 -
 وقد اتخذت القوات الإقليمية للشرطة التشيكية وبعض البلديات سلسلة من التدابير لمناهضة بغاء الشوارع، ولكن ليس لتلك التدابير أثر يُذكَر فضلا عن أنها قصيرة الأجل.(43) وفي غرب بوهيميا، أُجبِر البغاء على الانتقال إلى المناطق المحاذية للحدود الخارجية للمدن، وخُفِض عدد مومسات الشوارع. غير أن هؤلاء المومسات ينتقلن إلى النوادي، حيث يتمتعن بأوضاع ومكاسب أحسن. وفي شمال بوهيميا، تعني مراسيم المدن والبلديات أن الشرطة المحلية وإدارات المقاطعة للشرطة التشيكية تأتي بالمومسات وتوقع عليهن غرامات تصل إلى 000 10 كورونا تشيكية بموجب قانون الجُّنَح. غير أن استيفاء الغرامات مستحيل من الناحية العملية. وقد أحرز الإجراء الوقائي المتمثل في عملية التنظيف، التي تنطوي على ممارسة دوريات الشرطة للإشراف المستمر على المناطق المثيرة للمشاكل، شيئا من النجاح، وإن كان باهظ الكلفة. وتضطلع منطقة بوهيميا الوسطى بعمليات رقابة متكررة بحسب ما يُسَجَّل من وقائع النشاط الإجرامي، وإن لم تُثبِت تلك العمليات أي فعالية خاصة. وفي جنوب بوهيميا، تُبذَل محاولات لتحسين الحالة من خلال تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع شرطة التحقيقات الجنائية في النمسا وألمانيا.

المادة 7

118 -
 لم تحدث تغيّرات ذات بال في المجالات المشمولة بالمادة 7أ خلال الفترة محل الرصد.

المشاركة في وضع وتنفيذ سياسة الدولة وأداء الوظائف العامة (الحرف ب)
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 لا يزال تمثيل النساء في البرلمان وفي الحكومة منخفض المستوى. والجدول التالي يورد تمثيلهن في شكل نسب مئوية في الانتخابات لعضوية البرلمان والهيئات التمثيلية للوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي خلال الفترة محل الرصد.(44)
الجدول 10: المرأة في الهيئات التمثيلية – وفقا لتنائج الانتخابات عن عام 1994
	الهيئة التمثلية – سنة الانتخابات
	المرشحون
	المنتخبون

	
	
	النساء منهم
	
	النساء منهم

	
	المجموع
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	المجموع
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	المجالس البلدية 1994
	159 578
	35 711
	22,38
	62 160
	11 100
	17,86

	مجلس النواب 1996
	4 492
	908
	20,21
	200
	30
	15,00

	مجلس الشيوخ 1996
	568
	59
	10,39
	81
	9
	11,11

	مجلس النواب 1998
	3 631
	756
	20,82
	200
	30
	15,00

	المجالس البلدية 1998
	179 594
	46 251
	25,75
	62 412
	12 785
	20,48

	مجلس الشيوخ 1998
	137
	12
	8,76
	27
	3
	11,11

	المجالس الإقليمية 2000
	7 756
	1 696
	21,87
	675
	97
	14,37

	مجلس الشيوخ 2000
	160
	26
	16,25
	27
	4
	14,81

	مجلس النواب 2002
	6 068
	1 596
	26,30
	200
	34
	17,00

	المجالس البلدية 2002
	192 930
	53 426
	27,69
	62 494
	14 159
	22,66

	مجلس الشيوخ 2002
	168
	26
	15,48
	27
	3
	11,11

	مجلس الشيوخ 2003 – انتخابات إضافية
	14
	1
	7,14
	2
	 -
	 -


الانتخابات لمجلس نواب البرلمان التشيكي
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على أثر انتهاء المدد الانتخابية التي انتُخِب لها أعضاء مجلس نواب البرلمان في عام 1998، أعلن رئيس الجمهورية إجراء انتخابات عادية لمجلس النواب في عام 2002. وقد أُجرِيت تلك الانتخابات أيضا في سفارات الجمهورية التشيكية وقنصلياتها العامة في الخارج.

الجدول 11: الانتخابات لمجلس نواب البرلمان عام 2002

	هيكل المرشحين لعضوية البرلمان بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	4472
	73,70

	نساء
	1596
	26,30

	المجموع
	6068
	100


الجدول 12 : الانتخابات لمجلس نواب البرلمان عام 2002

	هيكل المرشحين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	166
	83,00

	نساء
	34
	17,00

	المجموع
	200
	100


الانتخابات لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية
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 في عام 2000، أُجرِيت انتخابات لعضوية مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات أخرى في 27 دائرة انتخابية. وكانت تلك الدوائر ممثلة بشيوخ انتُخِبوا في عام 1996 وانتهت مدة انتخابهم الأولية البالغة أربع سنوات. وأُجرِيت في الوقت نفسه انتخابات للمجالس الإقليمية والبلدية في الجمهورية التشيكية.

الجدول 13: الانتخابات لمجلس شيوخ البرلمان عام 2000

	هيكل المرشحين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	134
	83,7

	نساء
	26
	16,25

	المجموع
	160
	100


الجدول 14: الانتخابات لمجلس شيوخ البرلمان عام 2000

	هيكل الشيوخ المنتخبين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	23
	85,2

	نساء
	4
	14,8

	المجموع
	27
	100


الجدول 15: الانتخابات لمجلس شيوخ البرلمان عام 2002

	هيكل الشيوخ المنتخبين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	142
	84,52

	نساء
	26
	15,48

	المجموع
	168
	100,00


الجدول 16: الانتخابات لمجلس شيوخ البرلمان عام 2000

	هيكل الممثلين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	24
	88,89

	نساء
	3
	11,11

	المجموع
	27
	100,00
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 وفي عام 2003، أُجرِيت انتخابات إضافية لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية. وقد أُجرِيت الانتخابات الإضافية في دائرتين انتخابيتين وكانت في كلتا الحالتين تتعلق بانتهاء ولاية شيخ بسبب تعيينه قاضيا دستوريا.

الجدول 17: هيكل المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بحسب نوع الجنس

	انتخابات إضافية لمجلس شيوخ البرلمان عام 2003

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	13
	92,86

	نساء
	1
	7,14

	المجموع
	14
	100


لم تنتخب أي امرأة لعضوية المجلس.

الانتخابات للمجالس الإقليمية في عام 2000

123- في عام 2000، أُجرِيت لأول مرة انتخابات للمجالس الاقليمية.

الجدول 18- المرأة في الهيئات التمثيلية الإقليمية بحسب نتائج الانتخابات في عام 2000

	
	
	النساء منهم

	المنظقة
	عدد الممثلين
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	بوهيميا الوسطى
	65
	11
	16,9

	جنوب بوهيميا
	55
	5
	9,1

	بلسن
	45
	13
	28,8

	كارلسباد
	45
	5
	11,1

	أوستي
	55
	10
	18,1

	ليبيريك
	45
	9
	20,0

	هراديك كرالوفي
	45
	4
	8,9

	باردوبيتسي
	45
	5
	11,1

	فيسوتشينا
	45
	5
	11,1

	جنوب مورافيا
	65
	8
	12,3

	أولوموك
	55
	6
	10,9

	زلين
	45
	3
	6,7

	مورافيا-سيليزيا
	65
	13
	20,0

	المجموع
	675
	97
	14,4


الانتخابات للمجالس البلدية
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 في عام 2002، انتهت مدة عضوية المجالس البلدية التي انتُخِبت في انتخابات عادية في عام 1998 وفي جميع الانتخابات اللاحقة المعادة والإضافية والجديدة. وفي عام 2002، جرت انتخابات عادية أخرى انتُخِبت فيها مجالس جديدة للبلديات، والمدن، وأقسام المدن، ودوائر المدن لمدة انتخابية جديدة (2002-2006).

الجدول 19: الانتخابات للمجالس البلدية عام 2002

	هيكل المرشحين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	139 504
	72,30

	نساء
	53 426
	27,70

	المجموع
	192 930
	100,00


 الجدول 20: الانتخابات للمجالس البلدية عام 2002

	هيكل الممثلين بحسب نوع الجنس

	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	رجال
	48 335
	77,34

	نساء
	14 159
	22,66

	المجموع
	62 494
	100,00
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بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 101/2000 Coll.)، لا يجوز رصد الإنتماء القومي؛ وعلى هذا فإنه ليس من الممكن إيراد بيانات دقيقة عن مشاركة نساء الروما في عمليات صنع القرارات. ومع هذا، نجد في الوقت الحاضر أن الكثير من نساء الروما ناشطات كمستشارات في إدارة الدولة وفي الإدارات التي تُصًرِّف شؤونها بنفسها، كما أن الكثير منهن يعملن كمستشارات تعليم مساعدات في المدارس الابتدائية في المناطق التي تتواجد فيها نسبة مئوية عالية من السكان الروما. ومثل هؤلاء النساء يعملن أيضا في مراكز إسداء المشورة للروما أو الرابطات المدنية للروما. وقد أخذت نساء الروما يشغلن مناصب كمناصب مديرات لمدارس حضانة، وفي حالات قليلة أيضا مديرات لمدارس ابتدائية.

126 -
وقد أُحدِثت في مِلاكات سلطات المقاطعات السابقة بقرار من الحكومة مناصب لوظيفة مساعد من الروما ووظيفة مستشار من الروما. مثال ذلك أنه أُحدِثت في منطقة جنوب بوهيميا سبعة من مناصب المستشار من الروما، شغلت منصبين منها مستشارتان. وعلاوة على ذلك، استخدمت منطقة جنوب بوهيميا أيضا خمسة مساعدين من الروما في الفصول التحضيرية لمدارس ابتدائية وخاصة. وعقب حل سلطات المقاطعات، لم يُنقَل الالتزام بإحداث منصب المستشار من الروما إلى السلطات البلدية، مما أدى إلى وجود مستشارة واحدة فقط من الروما في منطقة جنوب بوهيميا. وتُشغِل امرأتان من الروما منصب "مستشارة من الروما" في السلطات البلدية التي تتمتع بصلاحيات موسعة في منطقة مورافيا-سليزيا؛ ويتولى العمل الميداني الاجتماعي في مجتمعات الروما 13 موظفا، منهم سبع نساء من الروما يعملن كمربيات-معلمات مساعدات في مدارس شتى.

مشاركة المرأة في المنظمات والرابطات غير الحكومية (الحرف ج)
127 -
 في إطار الأولويات البرنامجية الحكومية،(45) تتعاون مجموعة واسعة من الوزارات مع منظمات مستقلة لا تستهدف الربح معنية بوضع المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. وتعاون الجهاز التنفيذي مع هذه المنظمات غير الحكومية هو على مستوى لا بأس بجودته، وإن تفاوتت قوة التعاون من وزارة إلى وزارة. وتواصل جميع الوزارات تقوية التعاون الذي بدأ في سنوات سابقة. وأعمق الصلات هي الصلات المقامة مع منظمات ذات جداول عمل محددة في مجالات ذات أهمية عامة، من أمثلتها حماية المرأة من العنف، وتوفير الرعاية للأمهات الوحيدات اللائي لهن أولاد أو في مضمار الاتجار بالبشر.

128 -
 وتتعاون الوزارات أيضا مع المنظمات في معرض تدريب موظفيها في مجال كفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وهناك أمثلة أقوى للتعاون، من بينها إعداد وعقد حلقات دراسية من أمثلتها النشاط المشترك لوزارة الزراعة ورابطة النساء التشيكيات فيما يتعلق بتنظيم الحلقة الدراسية الدولية التي عُقِدت باسم “Countrywoman”.

129 -
 والهدف الذي يرمي إليه البرنامج المعنون الدعم الشامل لمنع الجريمة على المستوى المحلي هو منع النشاط الإجرامي من خلال مشاريع تدعمها الدولة. وفي عام 2002، شُمِلَت بالبرنامج 88 مدينة؛ علما بأن المُنَظِّمين هم في كثير من الحالات أيضا منظمات مستقلة لا تستهدف الربح تعمل داخل فئات محرومة من المزايا الاجتماعية أو معرّضة للخطر، بما فيها الفتيات والنساء  المارّات بحالات متأزمة. وفي عام 2003، شُمِلَت بالدعم 90 مدينة. وخلال تنفيذ البرنامج، دعمت وزارة الداخلية أيضا مشروعات تُركِّز على تقديم الدعم إلى مراكز إسداء المشورة للنساء، والإقامة في أوقات الأزمات للنساء المحتاجات، وبرامج مكافحة العنف الموجه ضد المرأة.

130 -
 وفي عام 2002، قدمت وزارة الصحة منحا بلغ مجموعها 080 480 2 كورونا تشيكية للمشاريع التالية: تلقت دائرة السلامة البيضاء 080 830 كورونا تشيكية عن إقامات التعافي لضحايا الجرائم العنيفة، وأنشطة النشر، وأنشطة إسداء المشورة؛ وتلقت جمعية حماية الأجنّة 000 650 1 كورونا تشيكية عن إدارة مراكزها في 16 مدينة في الجمهورية التشيكية. وهذه الجمعية تقدم إلى النساء والفتيات الصغيرات جدا مساعدة في حالات الحمل غير المرغوب فيها. إلا أنه يصعب للغاية تحديد أثرها الكمي، وذلك لأسباب عدة من بينها أن خدمات المشورة تُقدّم أيضا دون بيان من يتلقاها. وبالمثل، نجد في حالة المنشورات والمحاضرات أن فاعليتها لا يمكن أن تُقَدّر إلا بناء على عدد طبعات المنشورات أو عدد المحاضرات.

131 -
 والغرض من تعاون وزارة الصناعة والتجارة مع الرابطات النسائية(46) هو دعم النهوض بأنشطة المرأة في الصناعة والتجارة والخدمات، ولاسيما في المجالات التي تتسم بمستويات عالية من البطالة. والوزارة تزود الرابطات بمعلومات ذات أهمية مباشرة عن برامج الدعم لقطاع الأعمال في الجمهورية التشيكية، وإمكانيات الحصول على مساعدة أجنبية، والدراسات الاستقصائية التي تتناول برامج الدولة، والبيانات الإحصائية لأغراض مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، والخ. وفي إطار برنامج الاستشارات، تلقت رابطة مُنَظِّمات ومديرات المشاريع مساعدات في 73 حالة وذلك من منح مخصصة للخدمات بلغ مجموعها 400 81 كورونا تشيكية. 

132 -
 والمنظمات النسائية المستقلة التي لا تستهدف الربح تُعنى هي أيضا بتوزيع ما تصدره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من منشورات. وتعمل هذه الوزارة أيضا مع المنظمات غير الحكومية في تنظيم عقد المؤتمرات أو الحلقات الدراسية عن مسألة تساوي الجنسين. ويحضر ممثلو الوزارة شتى الحلقات الدراسية، والمؤتمرات، وغيرها من الأحداث التي تنظمها المنظمات المستقلة. وتقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منحا للخدمات الاجتماعية من قبيل دور اللجوء، ومراكز المساعدة في أوقات الأزمات، وإسداء المشورة في الأزمات الاجتماعية. ويصعب تحديد حجم المنح، وذلك بالضبط لأن الكثير من المنظمات المستقلة غير الحكومية التي تلقت المنح لا تقصر نشاطها على مساعدة النساء المارّات بحالات متأزمة وإنما تساعد جميع الناس (ومن جملتهم الرجال) الذين يمرّون بحالات عصيبة في حياتهم. وهناك ممثلون عن القطاع الذي لا يستهدف الربح أعضاء في لجنة الاختيار التابعة للوزارة والمسؤولة عن تخصيص المنح  للبحث والتنمية في ميدان كفالة المساواة للرجل والمرأة، وهم أيضا يشاركون في اتخاذ القرارات بشأن تخصيص تلك المنح. كذلك نجد أن ممثلات نساء عن المنظمات التي لا تستهدف الربح هن أيضا أعضاء في اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة المسمى تحسين الآلية المؤسسية العامة لاستحداث وتشجيع ومراقبة تنفيذ تكافؤ الفرص للرجل والمرأة (أنظر النقطة 21)، الذي يشكل جزءا من "برنامج الاتحاد الأوروبي لتقديم المعونة لإعادة بناء الاقتصاد في بولندا وهنغاريا" (EU PHARE). 

المادة 8

133 -
 لم تحصل أي تغييرات خلال الفترة محل الرصد.

المادة 9

134 -
لم تحصل أي تغييرات خلال الفترة محل الرصد.

المادة 10

135 -
 لم تحصل أي تغييرات خلال الفترة محل الرصد.

توفير شروط متساوية لاختيار المستخدمين والمهن، وإتاحة إمكانية متابعة الدراسة في جميع أنواع التدريب التخصصي (الحرف أ)

136 -
 لا تميّز الجمهورية التشيكية لا بحسب نوع الجنس ولا على أي أساس آخر في الالتحاق بالنظام التعليمي، بما في ذلك الدورات الدراسية التي تشكل جزءا من التعلّم مدى الحياة. ولدى قبول الطلاب، تتصرف المدارس وغيرها من المرافق التعليمية وفقا لمعايير محددة من قبلُ تسري على كل طالبي الالتحاق دون استثناء. ولا تحتفظ وزارة التعليم بسجلات مستقلة عن الحالة فيما يتعلق بتعليم فتيات/نساء الروما. ومعظم نساء الروما أكملن التعليم الابتدائي،(47) والمستوى العام لمعرفة القراءة والكتابة بين السكان الروما آخذ في الارتفاع. وقد بدأت الكثير من فتيات ونساء الروما في الدراسة في المدارس المتوسطة،(48) وهناك بضع عشرات منهن يتابعن الدراسة الجامعية. ويمكن أن نتبين أن هذا التغير الاجتماعي بدأ في أوائل تسعينات القرن الماضي. وهناك منظمات غير حكومية معينة قائمة بإعداد دراسات عن موضوع تعليم نساء الروما ووضعهن في الأسرة، ولم تتوفر نتائج تلك الدراسات حتى الآن.

137 -
 وجميع الفروع الدراسية والتعليمية متاحة للبنين والبنات. غير أن الفتيات في كثير من الأحيان لا يلتحقن بالفروع التي دأب البنون تقليديا على دراستها.

138 -
 وتوخيا لتحقيق المشاركة المتساوية للفتيات في الفروع التقنية، عمدت وزارة التعليم والشباب والتربية البدنية (وستسمى فيما يلي وزارة التعليم فقط) إلى اعتماد التدابير التالية:

-
تتولى إدارة تفتيش المدارس التشيكية رصد ما إذا كانت الفتيات والنساء يتعرضن للتمييز خلال إجراءات الالتحاق بالمدارس، وما إذا كانت إدارات المدارس تفي بشروط الصحة والسلامة لمواظبتهن على الحضور في جميع ما يُدَرّس من فروع؛

-
على سبيل تحسين فرص العمل المتاحة للمرأة، أنشأت وزارة التعليم 22 برنامجا تعليميا جديدا يمكن إكمال بعضها بالجهود الفردية؛(49)
-
أُدرِجت المسألة في تدريب المدرسين وأعضاء ملاكات التدريس المقبلين وكذلك في تعليمهم المقبل؛
-
كفالة قيام المدرسين وغيرهم من الموظفين المسؤولين في المدارس الابتداية عن إسداء المشورة بشأن مستقبل حياة العمل بتوجيه مزيد من الاهتمام للفتيات اللائي يملكن المهارات الفردية والرغبة في حياة عمل في المجالات التقنية؛
-
مشاركة الإدارات التخصصية في وزارة التعليم في برامج البحث الدولية التي تنفذ برعاية الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص؛ ويتضمن التعاون الدولي أيضا عضوية ممثل عن وزارة التعليم في فريق عامل تابع لمجموعة هلسنكي أنشأته مديرية العلوم في المفوضية الأوروبية للتصدي لمسألة المرأة في تعليم العلوم وأعمال البحث وغير ذلك من ضروب التعليم؛
-
النظر في إمكانية حصول المرأة على التعليم التقني وتكنولوجيا الاتصالات في جميع المشاريع التي تَضْمَنُها وزارة التعليم.
الجدول 21: عدد الفتيات في أنواع مختلفة من المدارس خلال الفترة محل الرصد، 1999-2003؛ أنظر المرفق 

139 -
 إن نقل مواد وحقوق والتزامات معينة من ملكية الجمهورية التشيكية إلى ملكية المناطق خلال عام 2001 كان معناه أن الكثير من الصلاحيات المتعلقة بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والكليات التقنية انتقلت إلى تلك المناطق. وما لوزارة التعليم من سلطات لإحداث تغييرات تتطلب مشاركة مُنَظِّم آخر وما لديه من موارد هي سلطات محدودة.

 إزالة جميع القوالب النمطية في النظرة إلى أدوار الذكور والإناث (الحرف ج)
140 -
 لدى تنفيذ برنامج الأولويات،(50) تتخذ الجمهورية التشيكية تدابير لتنفيذ التغييرات الثقافية فيما يتعلق بالأدوار التي تعزى للرجال والنساء، وذلك وفقا لما تتطلبه اللجنة في توصياتها (النقطة 104).

141 -
 ووزارة التعليم هي المسؤولة عن تدريب المستشارين الدائمين الملحقين بالمدارس. مثال ذلك أنه في عام 2002، عُقِدَت للمستشارين دورة دراسية نظمها معهد الإستشارات التربوية-النفسية بعنوان التعدد الثقافي وتكافؤ الفرص. وقد استغرقت تلك الدورة 40 ساعة، وكان منشأها في إطار المشروع المعنون "التحليل النوعي للنُّظُم الأُسَرِيّة لمختلف الجماعات الإثنية العائشة في الجمهورية التشيكية".(51)
142 -
 وقد أدى التعاون بين وزارة التعليم والمراكز التربوية إلى تنظيم دورة استغرقت ثلاثة أيام عنوانها التثقيف في مجال وسائط الإعلام في المدارس المتوسطة والتعليم التقني، وهي دورة تم اعتمادها. وتولى معهد الإستشارات التربوية-النفسية إعداد ونشر التعدد الثقافي وتكافؤ الفرص في المدارس التشيكية. 

143 -
 وبالاقتران مع المراكز التربوبية،(52) أعدت وزارة التعليم واعتمدت برنامجا تعليميا بشأن تكافؤ الفرص للرجال والنساء لأغراض المستخدمين التربويين – عنوان المشروع "التثقيف في مجال وسائط الإعلام في المدارس المتوسطة والتعليم التقني".

144 -
 وفي عام 1998، أدخل التدبير الذي اتخذه المكتب الإحصائي التشيكي في 16 حزيران/يونيه 1998 "تصنيف الاختصاصات التعليمية الأساسية" الذي يغطي فئات الاختصاصات التي يمكن أن تختلف من حيث الإسم، أو الأهداف المرتبطة بمفاهيم محددة، أو درجة التعليم المقدم، أو نوع التعليم، أو تنظيم التعليم ومضمونه ولكن الخريجين في تلك الاختصاصات مستعدون للعمل في مجال النشاط الإنساني نفسه أو في مجال شبيه به. والاختصاصات الأساسية مصوغة وفقا لنظام تدريب الإخصائيين في بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو يكفل المقارنة الدولية. وهدف التصنيف هو القدرة على تنظيم وإدماج وتصنيف الاختصاصات التعليمية (البرامج التعليمية أو البرامج الدراسية). وبذلك يوضع سجل توكل فيه الاختصاصات القائمة والجديدة (البرامج التعليمية أو البرامج الدراسية) إلى فروع اختصاص محددة. ويشتمل التصنيف على اختصاصات من الجامعات ومن المدارس الثانوية والمتوسطة بما فيها المدارس الخاصة.

145 -
 هذا وقد أدمجت في نظام الاختصاصات الدراسية والتعليمية جميع التغييرات الجارية الناشئة عن التفاضل في التصنيف الجديد للاختصاصات الأساسية والاختصاصات التعليمية الجديدة، علما بأن نظام الاختصاصات الدراسية والتعليمية الجديد هذا الذي صدر بموجب مرسوم وزارة التعليم(53) نافذ منذ شهر حزيران/يونيه 2003.

146 -
 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، تعمل وزارة التعليم على إنجاز تحليل لنُظُم التعليم، والكتب المدرسية، والوسائل التعليمية؛ وهي ستتولى بالاستناد إلى ذلك التحليل تقييم الكيفية التي تساعد هذه النُّظُم بها على صوغ القوالب النمطية والتغرُّضات وإدامتها. والمنتظر أن يغطي ذلك التحليل جميع المستويات المدرسية وجميع أنواع التعليم، بما في ذلك تدريب معلمي وموظفي تعليم المستقبل ومواصلة تعليم المعلمين.

147 -
 وموضوع تكافؤ الفرص مُدْمَج في وثائق التعليم، وهو يؤخذ في الاعتبار لدى مراجعة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية. ووزارة التعليم تمنح ملحوظة بالموافقة للكتب المدرسية المخصصة للتعليم الابتدائي، الأمر الذي يساعد المدارس على شراء الكتب بالاستفادة من إعانة من إعانات الدولة. ووفقا لتعليمات وزارة التعليم بشأن الموافقة على الكتب المدرسية، تُقَيَّم هذه الكتب بحسب امتثالها للدستور، والقوانين، ومعيار التعليم الابتدائي، والبرنامج التعليمي ذي الصلة. ويُنْظَر في مسألة كفالة المساواة للرجل والمرأة في سياق جميع مسائل حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأخرى. والوزارة تمنح الملحوظة بالموافقة للكتب المدرسية بناء على طلب الناشر وعقب تقييم فني على يد محققين مستقلين. وتحتفظ الوزارة بقائمة بأسماء هؤلاء المحققين. وتقع مسؤولية اختيار المواد التعليمية وشرائها بالكامل على عاتق المدارس ذات الصلة. أما لياقة إجراءات المدارس ومدى منفعتها العملية في شراء واستعمال المواد التعليمية فإنهما يُقَيّمان ويُفحصان من قبل إدارة تفتيش المدارس التشيكية.

148 -
 وللمدارس أيضا أن تستعمل كتبا مدرسية وكتبا أخرى غير التي تحمل ملحوظة بالموافقة. ووزارة التعليم تحتفظ بقائمة بالكتب المدرسية التي تحمل ملحوظة بالموافقة؛ والقائمة تُنْشَر في "نشرة" الوزارة وتُسْتَكْمَل بانتظام. وإذا ورد في الكتب المدرسية ذكر القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار الاجتماعية للذكور/للإناث، فهي في معظمها قوالب نمطية ذات صلة بالحياة الوظيفية وترجع إلى خبرة طويلة في مجال تقسيم المسالك الوظيفية إلى فئتين هما "يغلب عليها الذكور" و"تغلب عليها الإناث". وهذا ينطبق أيضا على تقسيم الأدوار في الأسرة، وهي أدوار كثيرا ما توصف بأساليب تقوم إلى حد يكثر أو يقل على القوالب النمطية.

149 -
 وقد تطلب برنامج الأولويات لعام 2003 من وزارة التعليم إجراء تحليل لنُظُم التعليم، والكتب المدرسية، والوسائل التعليمية بمعنى تبيّن كيفية إسهام تلك النُّظُم في خلق وتوليد القوالب النمطية والتغرّضات المستندة إلى نوع الجنس. وأُجْرِي التحليل بالنسبة إلى جميع المستويات المدرسية وجميع أنواع التعليم، بما في ذلك تدريب معلمي وموظفي تعليم المستقبل ومواصلة تعليمهم. غير أنه لم يتسنّ إجراء التحليل بكامل نطاقه بسبب ما تفرضه طبيعته من متطلبات مفرطة والحاجة إلى التعاون بين عدة معاهد متخصصة. وفي الوقت الحاضر، أجرى "معهد البحوث التربوية" تحليلا للبرامج التعليمية المعدّة للتعليم الابتدائي والجمنازيومي (الثانوي). وأُصدِرت توصيات بشأن الكيفية التي يجب أن توسّع بها أمثال هذه البرامج وما هي الأشياء التي يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من "برامج التعليم الإطاري" الجديدة، علما بأن هذه المسألة تؤخذ أيضا في الحسبان في برامج التعليم الإطاري(54).
150 -
 وفي البيانات التالية (الجدول التالي) ما يدلّ على أن التراكيب الهرمية تُخْلَق أيضا بين ذكور وإناث المُستَخدَمين العاملين في الأنشطة العلمية والبحثية. فالبحاثة الإناث أقلّ عددا، وهن يتركّزن في المناصب المساعِدة. وأي زيادة في تمثيل أعمال البحث الأنثوية والمستَخدَمات الإناث في العلوم التقنية تعتبر زيادة ملحوظة إذا كانت تربو على 20 في المائة. ولهذا التوزيع أهميته أيضا من حيث أن تمثيل أعمال البحث الأنثوية هو على أدنى مستوياته في العلوم التقنية، التي تستخدم أغلبية موظفي البحث ذكورا وإناثا على السواء. وتشكل العلوم التقنية أيضا مجالا يتمتع بمكانة عالية نسبيا وبصورة القائم بعمل يفرض متطلبات عسيرة. والترابط جليّ بين ارتفاع مستوى تمثيل أعمال البحث التي يضطلع بها الذكور وارتفاع نسبة الموظفين القائمين بأعمال البحث ومكانة العمل.
الجدول 22: المستخدَمون في أعمال البحث والتنمية بحسب القطاع والعمالة، محسوبين بمُعادِل التَفَرُّغ (عدد المستخدَمين المُحَوَّل) في عامي 1999 و2000

	القطاع
	عام 1999*
	عام 2000

	
	المجموع
	عدد النساء منهم
	نسبة النساء منهم (في المائة)
	المجموع
	عدد النساء منهم
	نسبة النساء منهم (في المائة)

	قطاع الشركات

	البحاثة
	5 811
	
	
	5 533
	908
	16,41

	الموظفون التقنيون
	4 592
	
	
	4 430
	1 295
	29,23

	الآخرون 
	1 880
	
	
	1 564
	601
	38,42

	المجموع
	12 283
	2 804
	22,8
	11 527
	2 804
	24,32

	قطاع الحكومة

	البحاثة
	4 281
	
	
	4 424
	1 398
	31,6

	الموظفون التقنيون
	1 757
	
	
	1 764
	1 117
	63,32

	الآخرون 
	925
	
	
	960
	508
	52,91

	المجموع
	6963
	3 023
	43,4
	7 148
	3 023
	42,41

	التعليم التقني والجامعي العالي

	البحاثة
	3 380
	
	
	3 768
	1 220
	32,37

	الموظفون التقنيون
	1 009
	
	
	1 074
	609
	56,7

	الآخرون 
	347
	
	
	489
	329
	67,28

	المجموع
	4 736
	2 158
	45,5
	5 331
	2 158
	40,48

	القطاع اللاربحي الذي يخدم الأسر المعيشية

	البحاثة
	63
	
	
	127
	25
	19,67

	الموظفون التقنيون
	45
	
	
	51
	17
	33,3

	الآخرون 
	16
	
	
	14
	9
	64,28

	المجموع
	124
	51
	41,1
	192
	51
	26,56

	الجمهورية التشيكية – المجموع

	البحاثة
	13 535
	
	
	13 852
	3 551
	25,63

	الموظفون التقنيون
	7 403
	
	
	7 319
	3 038
	41,5

	الآخرون 
	3 168
	
	
	3 027
	1 447
	47,8

	المجموع
	24 106
	8036
	33,3
	24 198
	8 036
	33,2


· تُرْصَد نسبة النساء منذ عام 2000.

· المصدر: مؤشرات العلم والبحث لعام 2001، المكتب الإحصائي التشيكي، عام 2002.  مؤشرات البحث والتنمية لعام 2000، المكتب الإحصائي التشيكي، عام 2001.
الجدول 23: المستخدَمون في أعمال البحث والتنمية بحسب القطاع والعمالة، محسوبين بمُعادِل التَفَرُّغ (عدد المستخدَمين المُحَوَّل) في عامي 2001 و2002.

	القطاع
	عام 1999*
	عام 2000

	
	المجموع
	عدد النساء منهم
	نسبة النساء منهم (في المائة)
	المجموع
	عدد النساء منهم
	نسبة النساء منهم (في المائة)

	قطاع الشركات

	البحاثة
	5 753
	939
	16,32
	6 191
	1 001
	16,16

	الموظفون التقنيون
	4 676
	1 392
	29,76
	4 910
	1 379
	28,08

	الآخرون 
	1 611
	634
	39,35
	1 557
	598
	38,40

	المجموع
	12 040
	2 965
	24,62
	12 658
	2 978
	23,52

	قطاع الحكومة

	البحاثة
	4 837
	1 553
	32,1
	4 429
	1 427
	32,21

	الموظفون التقنيون
	1 972
	1 251
	63,43
	1 915
	1 196
	62,45

	الآخرون 
	964
	509
	52,8
	1 007
	514
	51,04

	المجموع
	7 773
	3 313
	42,62
	7 351
	3 137
	42,67

	التعليم التقني والجامعي العالي

	البحاثة
	4 249
	1 346
	31,67
	4 283
	1 473
	34,39

	الموظفون التقنيون
	1 395
	771
	55,26
	1 199
	611
	50,95

	الآخرون 
	402
	231
	57,46
	365
	213
	58,35

	المجموع
	6 046
	2 348
	38,83
	5 847
	2 297
	39,28

	القطاع اللاربحي الذي يخدم الأسر المعيشية

	البحاثة
	148
	15
	10,13
	71
	16
	22,53

	الموظفون التقنيون
	66
	33
	50
	66
	30
	45,45

	الآخرون 
	34
	25
	73,52
	39
	26
	66,66

	المجموع
	248
	73
	29,43
	176
	72
	40,90

	الجمهورية التشيكية – المجموع

	البحاثة
	14 987
	3 853
	25,7
	14 974
	3 917
	26,15

	الموظفون التقنيون
	8 109
	3 447
	42,5
	8 090
	3 216
	39,75

	الآخرون 
	3 011
	1 399
	46,46
	2 968
	1 351
	45,51

	المجموع
	26 107
	8 699
	33,32
	26 032
	8 484
	32,59


المصدر: مؤشرات العلم والبحث لعام 2001، المكتب الإحصائي التشيكي، عام 2002. مؤشرات العلم والبحث لعام 2002،  المكتب الإحصائي التشيكي، عام 2003. 

كفالة تكافؤ فرص الوصول إلى مزيد من برامج البحث (الحرف هـ)

151 -
لما كانت النساء في الجمهورية التشيكية، كما في أي مكان آخر، يعشن فترة عمرية أطول من الفترة العمرية التي يعيشها الرجال، فإن عددا أكبر من النساء (يبلغ حوالي ثلثي عدد المشاركين) يشاركن في تعليم أفراد السكان الأكبر سنا (المسنّون). ويخصّ هذا بوجه عام التعليم المستند إلى المصلحة، وهو تعليم تنظّمه بالدرجة الأولى جامعات عامة مثل "جامعة العصر الثالث"، التي تقدم تعليما في مجالات مختارة من المجالات القائمة على المصلحة. وهذا النوع من الدراسة يستغرق في العادة فصلين إلى أربعة فصول دراسية. وتنظّم النوادي التي تتألف من خريجي "جامعة العصر الثالث" هي أيضا متابَعات للتعليم بناء على مبادرات خاصة من جانبها. وتوجد أيضا أكاديميات للمسنّين، تُنظّم مثلا من قبل الرابطة المدنية لـ ’العمر 90‘ أو في إطار دورات دراسية تقدمها مدارس فردية ودورات دراسية تنظمها شتى المنظمات التعليمية.

الجدول 24: التعليم للرجال والنساء الذين تقلّ أعمارهم عن سنّ التقاعد (بنسب مئوية لكل 1000 امرأة/رجل في سنّ 50 إلى 59 سنة)

	نوع الجنس/التعليم
	ابتدائي
	تخصصي منخفض المستوى
	دراسة متوسطة كاملة
	جامعي

	نساء
	26.3‏‏‏%‏‏
	33.1 ‏‏‏%‏‏
	31.6‏‏‏%‏‏
	7.9‏‏‏%‏‏

	رحال
	10.1‏‏‏%‏‏
	52.1‏‏‏%‏‏
	24.0‏‏‏%‏‏
	12.4‏‏‏%‏‏


إعادة الحساب إلى نسبة أقصاها 100 في المائة – لم تتقرّر 

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على المرأة، التركيز على الرجل، عام 2002

الجدول 25: التعليم للرجال والنساء الذين بلغت أعمارهم أو تجاوزت سنّ التقاعد (بنسب مئوية لكل 1000 امرأة/رجل بلغت أعمارهم أو تجاوزت سنّ 60 سنة)

	نوع الجنس/التعليم
	ابتدائي
	تخصصي منخفض المستوى
	دراسة متوسطة كاملة
	جامعي

	نساء
	50.2‏‏‏%‏‏
	30.0‏‏‏%‏‏
	14.5‏‏‏%‏‏
	3.2‏‏‏%‏‏

	رحال
	20.1‏‏‏%‏‏
	45.1‏‏‏%‏‏
	21.9‏‏‏%‏‏
	11.6‏‏‏%‏‏


إعادة الحساب إلى نسبة أقصاها 100 في المائة – لم يتمّ الحساب 

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على المرأة، التركيز على الرجل، عام 2002

إمكانية الوصول إلى معلومات تربوية تساعد على حماية صحة الأسرة ورعايتها (الحرف ح)

152 -
 يشكل التعليم الرامي إلى تشجيع السلوك الجنسي المسؤول جزءا من "البرنامج الإطاري للتعليم ما قبل المدرسي"، و"معيار التعليم الابتدائي"، وجميع برامج التعليم المعدّة للتعليم الابتدائي والمتوسط. وسيُدمَج التعليم الرامي إلى تشجيع السلوك الجنسي المسؤول أيضا فيما يُعَدّ حاليا من برامج التعليم الإطارية للتعليم الابتدائي. وهذه هي مهمة "معهد البحوث التربوية"(55) والتاريخ المتوقع لإنجاز هذه المهمة هو حزيران/يونيه 2004. وسيكون البرنامج الإطاري للتعليم ملزما لأول سنة من السنوات الدراسية للمدارس الابتدائية اعتبارا من عام 2006، وملزما لجميع سنيّ الدراسة الابتدائية اعتبارا من عام 2010.

153 -
 كذلك نجد أن برنامج الصحة الوطني، بما فيه البرنامج الطويل الأجل لتحسين صحة سكان الجمهورية التشيكية المسمى الصحة للجميع في القرن 21، يتصدى هو أيضا لمسألة تخفيض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات عن طريق التركيز على الدعم التثقيفي في منع السلوك المحفوف بالمخاطر وكفالة استعمال طرق منع الحمل المناسبة. أما أساليب وطرق التعليم فإنها من مسؤولية معلِّم الموضوع ذي الصلة. كما أن الموضوع بحد ذاته يُعَلَّم على نطاق يتناسب مع عمر التلاميذ؛ وهو إلزامي في حالة التربية الصحية.

154 -
 وجمعية تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي هي منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح تُعنى بموضوع الصحة الإنجابية. وفي عامي 2001 و2002، ركّزت برامج الجمعية بالدرجة الأولى على المهمة الوارد بيانها بإيجاز في وثيقة منظمة الصحة العالمية المعنونة من الإجهاض إلى منع الحمل، التي تتناول منع حالات الحمل غير المرغوب فيه. والبرامج تركِّز أيضا على منع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وهي تشتمل أيضا على منتديات نقاش، ومحاضرات لتلاميذ المدارس المتوسطة والتلاميذ المتمرِّنين. وبالاقتران مع وزارة التعليم، تُنَظِّم الجمعية حلقات دراسية تخصصية للمعلمين المتواجدين في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية. كما أنها تُنَظِّم كل سنة مؤتمرا وطنيا عن التثقيف الجنسي.

155 -
 وفي أوسع برنامج تثقيفي اسمه "المدرسة الابتدائية"، يشكل التثقيف الجنسي جزءا من تثقيف الأسرة. ومديرو المدارس مسؤولون عن التحقيق الفعلي لهذا البرنامج التثقيفي. وبالإضافة إلى المعلومات النظرية، نجد أن المنهاج الدراسي يُرَكِّز أكثر من أي وقت مضى على تعلُّم تقنيات الاتصال، وما هو مناسب من الحجج، والسلوك، وصنع القرارات بهدف كفالة حسن الصحة سواء في الحالات النظرية، أو في الحياة المدرسية اليومية، أو في أنشطة الأسرة، أو الأنشطة التي تمارس خارج المدارس. ومحتويات المنهاج الدراسي مصممة بالتضامن للبنين وللبنات. وهناك جوانب معينة من جوانب هذا المنهاج الدراسي يمكن تعليمها بصفة مستقلة (من أمثلتها الصحة البدنية الشخصية للبنات والبنين، وطرق منع الحمل، والخ.).

المادة 11

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة (الفقرة 1)

156 -
 لم تحصل أي تغييرات في المجالات المشمولة بالحرفين (أ) و(ج) خلال الفترة محل الرصد.

157 -
 واللجنة (النقطة 100) تتطلب اتخاذ تدابير تكفل من حيث الواقع تكافؤ الفرص للرجال والنساء في سوق العمل. وتطرح اللجنة عددا من التدابير المقترحة لتحقيق هذا الهدف.وفيما يلي قائمة بالتدابير التي اتخذتها الجمهورية التشيكية.

الحق في تكافؤ الفرص في مجال العمالة، بما في ذلك تطبيق نفس معايير الاختيار في مجال العمالة (الحرف ب) 

158 -
 أسند برنامج الأولويات إلى جميع الوزارات المهمة الطويلة الأجل المتمثلة في الدعم الناشط من خلال ما يتخذ من تدابير ملموسة لاختيار مرشحين مناسبين للمناصب المتواجدة في الهيئات الحكومية وللمناصب الإدارية، وذلك في الوزارات وفي السلطات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها على السواء. وفي عام 2003، تمّ توسيع هذه المهمة لكي تشمل "اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق التمثيل المتوازن للرجال والنساء في المناصب الإدارية ومؤسسات العمل الجماعية". وهذا يعني أن على الوزارات أن تركِّز على زيادة نسبة المنتمين إلى الجنس الأقل عددا في المناصب الإدارية على المستوى ذي الصلة، وذلك مثلا في إطار خطتها لتنمية الموارد البشرية. ويجب أن يكون الهدف تحقيق مؤسسات عمل جماعية يشكل فيها أعضاء أحد الجنسين، في غضون فترة معينة، 30 في المائة على الأقل من الأفراد العاملين في الوظيفة ذات الصلة، مع مراعاة المتطلبات المحددة لكل وزارة من الوزارات. ولا تزال هناك مقاومة لإدخال أي شكل من أشكال الإجراءات الإيجابية. هذا ولم تتخذ أكثر من نصف الوزارات أي  تدابير محددة لتحقيق التمثيل المتوازن للرجال والنساء في المناصب الإدارية ومؤسسات العمل الجماعية. 

159 -
 وقد بدأت وزارة الصناعة والتجارة مراجعة للتنظيم ولشؤون الموظفين ستُدمَج نتائجها في اقتراح إقامة هيكل تنظيمي جديد اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005. وستشتمل المراجعة على تحليل جديد لحالة الجنسين. وفي الوقت الحاضر (شباط/فبراير 2004)، يجري إعداد إدخال مبدأ نوع الجنس في صياغة اتفاق المساومة الجماعية لعام 2003.

160 -
 وفي عام 2003، اعتمدت وزارة تكنولوجيا المعلومات نظاما داخليا بعنوان ’مذكرة وزارية داخلية‘، يتوجب بمقتضاه كفالة التمثيل المتوازن للرجال والنساء منهجيا في معرض تعيين الموظفين والاختيار للمناصب الإدارية.

161 -
 وأصدر وزير الدفاع قرارا معياريا داخليا هو أمر وزارة الدفاع المعنون تعزيز مبدأ المساواة للرجال والنساء العاملين لدى وزارة الدفاع.(56).وهذا الأمر يضمن للنساء – الإناث من الجنود المحترفين نفس دورة الخدمة التي تُطبّق على الرجال، مع الإستثناءات المنصوص عليها بالقانون، التي تشمل ما يسمى المميزات الخاصة لخدمة النساء.

الجدول 26: مشاركة المرأة في إجراءات صنع القرارات على صعيد المناصب الإدارية في الوزارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000
	المنصب
	الوزير
	نائب الوزير
	مدير إدارة
	مدير قسم
	مستخدمون متخصصون آخرون
	مدير مؤسسة وزارية
	رئيس مكتب منفصل

	الوزارة
	رجال/نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏

	النقل والمواصلات
	رجال
	3
	2
	14
	2
	12,5
	33
	12
	26,7
	133
	129
	49,2
	3
	صفر
	صفر
	6
	صفر
	صفر

	المالية
	رجال
	7
	صفر
	34
	10
	22,7
	93
	62
	40,0
	355
	679
	65,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	الثقافة
	رجال
	3
	1
	4
	9
	69,2
	13
	15
	53,6
	57
	129
	69,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	التنمية المحلية
	رجال
	7(1)
	صفر
	20
	8
	28,6
	28(2)
	17
	37,8
	114
	195
	63,1
	3
	1
	25
	9
	صفر
	صفر

	الدفاع:جنود محترفون، مستخدَمون مدنيون (3)
	رجال
	1

3
	صفر

صفر
	63

6
	صفر

1
	مجموع

1.4
	98

17
	1

5
	مجموع

4.9
	409

159
	28

240
	مجموع

32.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	العمل والشؤون الاجتماعية
	رجال
	6
	1
	10
	10
	50,0
	29
	26
	47,3
	142
	339
	70,4
	86
	21
	19,6
	6
	8
	57,1

	الصناعة والتجارة
	رجال
	5
	1
	43
	13
	23,2
	70
	24
	25,5
	364
	344
	48,6
	456
	56
	10.4(5)
	-
	-
	-

	العدل4
	رجال
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	التعليم والشباب والتربية البدنية4
	رجال
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الداخلية
	رجال
	3
	2
	38
	8
	17,3
	127
	69
	35,2
	1143
	757
	39,8
	8
	3
	27
	-
	-
	-

	الخارجية: المكاتب االخارجية
	رجال
	8
	2
	23
	5
	17,9
	45
	15
	25
	218

736
	371

290
	63

28.3
	6
	صفر
	صفر
	-
99
	-
17
	-

14,6

	 الصحة (4)
	رجال
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الزراعة
	رجال
	7
	صفر
	81
	12
	14,9
	50
	24
	48
	345
	451
	76,5
	135
	11
	7,5
	-
	-
	-

	البيئة
	رجال
	5
	2
	19
	35
	64,8
	34
	17
	33,3
	175
	250
	58,8
	13
	1
	7,1
	7
	2
	22,2

	ديوان الحكومة:

الوزير،

نائب رئيس الوزراء،

رئيس الوزراء
	رجال

رجال

رجال
	1
	1
	20
	7
	25,9
	29
	18
	38,3
	126
	138
	52,3
	
	
	
	5
	1
	16,6

	المجموع
	
	59
	12
	375
	120
	24,2
	666
	305
	31,4
	4476
	4340
	49,2
	710
	93
	11,5
	132
	28
	17,5


(1) يشمل مديري المكاتب (2) يشمل ممثلي مديري الإدارات (3) يشمل الأركان العامة (4) لم تقدم الوزارة بيانات (5) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة  

الجدول 27: مشاركة المرأة في إجراءات صنع القرارات على صعيد المهام الإدارية في الوزارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001.

	المنصب
	الوزير
	نائب الوزير
	مدير إدارة
	مدير قسم
	مستخدمون متخصصون آخرون
	مدير مؤسسة وزارية
	رئيس مكتب منفصل

	الوزارة
	رجال/نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏

	النقل والمواصلات
	رجال
	3
	1
	15
	3
	16,7
	37
	9
	19,6
	162
	151
	48,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	المالية
	رجال
	5
	1
	32
	11
	25,6
	89
	64
	41,8
	422
	761
	64,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	الثقافة
	رجال
	2
	1
	5
	6
	54,5
	9
	17
	65,4
	63
	131
	67,5
	33
	6
	15,4
	-
	-
	-

	التنمية المحلية
	رجال
	7
	صفر
	20
	8
	28,6
	30
	20
	40,0
	111
	192
	63,4
	3
	1
	25,0
	-
	-
	-

	الدفاع:جنود محترفون، مستخدَمون مدنيون (2)
	رجال
	1

2
	صفر

1
	61

9
	صفر

صفر
	صفر

صفر
	98

21
	1

5
	1.0

19.2
	369

214
	24

246
	6.1

53.3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	العمل والشؤون الاجتماعية
	رجال
	5
	2
	9
	12
	57,1
	32
	26
	44,8
	146
	292
	66,7
	79
	12
	13,2
	-
	-
	-

	الصناعة والتجارة
	رجال
	6
	1
	42(1)
	10
	19,2
	57
	27
	32,1
	243
	315
	56,8
	350(3)
	43
	10,9
	-
	-
	-

	العدل
	رجال
	2
	1
	11
	2
	15,4
	13
	14
	51,9
	55
	152
	73,4
	5
	صفر
	صفر
	-
	-
	-

	التعليم والشباب والتربية البدنية
	رجال
	4
	1
	24
	6
	20,0
	17
	11
	39,3
	93
	241
	72,2
	18
	7
	28,0
	-
	-
	-

	الداخلية
	رجال
	4
	1
	36
	9
	20,0
	134
	73
	35,3
	1006
	797
	44,2
	6
	1
	14,3
	-
	-
	-

	الخارجية: المكاتب االخارجية
	رجال
	5
	1
	30
	5
	14,3
	47
	14
	22,9
	376
900
	337
360
	47,2
28,6
	5
	صفر
	صفر
	94
	15
	13,8

	 الصحة 
	رجال
	4
	صفر
	11
	10
	47,6
	11
	24
	68,6
	79
	155
	66,2
	-
	-
	-
	صفر
	1
	100

	الزراعة
	رجال
	7
	صفر
	64
	12
	15,8
	53
	25
	32,1
	336
	457
	57,6
	6
	صفر
	صفر
	-
	-
	-

	البيئة
	رجال
	41
	31
	26
	10
	27,8
	37
	28
	43,1
	164
	232
	58,6
	13
	1
	7,1
	-
	-
	-

	ديوان الحكومة:

الوزير،

نائب رئيس الوزراء،

رئيس الوزراء
	رجال
رجال

رجال
	1
	2
	21
	8
	27,6
	25
	18
	41,9
	109
	193
	63,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	مجموع 2001
	
	62
	16
	416
	112
	21,2
	710
	376
	34,6
	4848
	5036
	50,9
	518
	71
	2,1
	94
	16
	14,5

	مجموع 2002
	
	59
	12
	375
	120
	24,2
	666
	305
	31,4
	4476
	4340
	49,2
	710
	93
	11,6
	132
	28
	17,5


(1) يشمل كبار المديرين (2) يشمل الأركان العامة (3) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة.
الجدول 28: مشاركة المرأة في إجراءات صنع القرارات على صعيد المناصب الإدارية في الوزارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

	المنصب
	الوزير
	نائب الوزير
	مدير إدارة
	مدير قسم
	مستخدمون متخصصون آخرون
	مدير مؤسسة وزارية
	رئيس مكتب منفصل

	الوزارة
	رجال/نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء ‏‏‏%‏‏
	رجال
	نساء
	نساء‏‏‏%‏‏

	النقل والمواصلات
	رجال
	3
	2
	15
	3
	16,7
	43
	11
	20,4
	176
	129
	42,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	المالية
	رجال
	8
	2
	28
	9
	24,3
	91
	71
	43,8
	400
	735
	64,8
	2
	1
	33,3
	323
	111
	25,6

	الثقافة
	رجال
	2
	1
	4
	7
	63,6
	10
	17
	63
	61
	138
	69,3
	33
	6
	15,4
	-
	-
	-

	التنمية المحلية
	رجال
	7
	1
	13
	8
	38,1
	31
	20
	39,2
	107
	133
	55,4
	2
	1
	33,3
	3
	1
	25

	الدفاع:جنود محترفون، مستخدَمون مدنيون(1)   
	رجال
	1
5
	صفر
1
	52
53
	1
1
	1,9
1,9
	102
108
	صفر
21
	صفر
16,3
	358
564
	30
918
	7,7
61,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	العمل والشؤون الاجتماعية
	رجال
	5
	2
	9
	12
	57,1
	32
	26
	44,8
	146
	292
	66,7
	79
	12
	13,2
	-
	-
	-

	الصناعة والتجارة(2)
	رجال
	5
	صفر
	35
	5
	12,5
	66
	33
	33,3
	387
	198
	33,8
	328
	45
	12,1
	-
	-
	-

	العدل
	رجال
	2
	1
	13
	1
	7,1
	18
	17
	48,6
	68
	169
	71,3
	4
	صفر
	صفر
	-
	-
	-

	التعليم والشباب والتربية البدنية
	رجال
	4
	1
	23
	8
	25,8
	15
	12
	44,4
	106
	256
	70,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	الداخلية
	رجال
	5
	1
	36
	11
	23,4
	105
	48
	31,4
	1213
	1236
	50,5
	6
	4
	40
	-
	-
	-

	الخارجية: المكاتب االخارجية
	رجال
	9
	1
	28
	10
	26,3
	56
	19
	25,3
	536
	347
	39,3
	5
	صفر
	صفر
	100
	17
	14,5

	 الصحة 
	رجال
	4
	1
	10
	11
	52,4
	12
	15
	55,6
	71
	185
	72,3
	-
	-
	-
	-
	1
	100

	الزراعة
	رجال
	8
	صفر
	64
	12
	15,8
	53
	25
	32,1
	336
	457
	57,6
	6
	صفر
	صفر
	-
	-
	-

	البيئة
	رجال
	7
	1
	29
	9
	23,7
	38
	28
	42,4
	186
	272
	59,4
	13
	1
	7,1
	-
	-
	-

	ديوان الحكومة:

الوزير،

نائب رئيس الوزراء،

رئيس الوزراء
	4 رجال 
رجال
	2
	1
	25
	10
	28,6
	19
	18
	48,6
	121
	198
	62,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	مجموع 2002
	12 رجل/

2 نساء
	77
	16
	437
	118
	21,3
	799
	381
	32,3
	4836
	5693
	54,1
	478
	70
	12,8
	426
	130
	23,4

	مجموع 2001
	14 رجل
	62
	16
	416
	112
	21,2
	710
	376
	34,6
	4848
	5036
	51
	518
	71
	12,1
	94
	16
	14,5


(1) يشمل الأركان العامة؛ (2) يشمل شركات الدولة، والشركات قيد التصفية، والميزانية والمنظمات المساهمة

ملحوظة: مدير المكتب الأقدم مُدْرَج في عمود "نائب الوزير" إذا كان يخضع مباشرة للوزير؛ وهو مُدْرَج في عمود "مدير إدارة" إذا كان يخضع لنائب الوزير.

تدابير إدارة الدولة

162 -
 لدى توظيف النساء في المناصب الإدارية، تطبق الوزارات مبدأ الأخذ بالمعايير الموضوعية، مثل مستوى التعليم، والخبرة التخصصية، وما إلى ذلك. ويمكن أن يُشاهد اتجاه يرتفع فيه عدد النساء في المناصب المنخفضة المستوى من حيث صنع القرارات (مديرو الأقسام)؛ غير أن عدد النساء آخذ في الهبوط في هذه المناصب إذا كانت مرتفعة المستوى (مدير الإدارة، نائب الوزير).

163 -
 وقد عمدت وزارة الدفاع إلى إدماج مبدأ تساوي إمكانية الوصول للرجال والنساء وتساوي المعاملة في أمر وزير الدفاع الذي صدر بعنوان تعزيز مبدأ المساواة للرجال والنساء العاملين لدى وزارة الدفاع ودخل حيز النفاذ اعتبارا من 4 آب/أغسطس 2002. وأُجرِي في وزارة الدفاع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 تحليل لحالة الجنسين بيّن أنه، بالرغم من المتطلبات المحددة للوزارة، فقد حدثت زيادة طبيعية في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب مُمَنْهَجة إدارية، ومن بينها المناصب المُمَنْهَجة المتخصصة، وذلك في علاقة خدمة وعلاقة عمل على السواء، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع في عدد النساء المتواجدات في مؤسسات العمل الجماعية بشكل عام. أنظر الجدول التالي:

الجدول 29: تمثيل النساء في جيش الجمهورية التشيكية قبل صدور الأمر وبعد صدوره

	السنة
	تمثيل النساء في الجيش (في المائة)

	2000
	8,2

	2001
	19,7

	2002
	12,6


164 -
 وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، شهدت وزارة الدفاع، بما فيها الأركان العامة لجيش الجمهورية التشيكية، زيادة بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع عام 2001 في عدد النساء اللائي يشغلن منصب مدير أقدم ومدير إدارة، في حين أن تمثيل النساء ارتفع من 4.8 في المائة إلى 9.1 في المائة في منصب مدير قسم ومن 31.6 في المائة إلى 51 في المائة في المناصب المتخصصة الأخرى. وكان شغل المناصب المُمَنْهَجة الإدارية في علاقة خدمة في الجيش في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 إيجابيا في هذا الخصوص.

165 -
 وأُجْرِي بحث بشأن دور النساء وعملهن في جيش الجمهورية التشيكية بيّن أن 70 في المائة من إناث الجند يردن أن يقمن بما تسمى مهن ذات طابع رجالي نموذجي. غير أن معظمهن كنّ يعملن في وظائف من وظائف قطاع الأعمال، أو وظائف إدارية، أو قانونية، أو وظائف من وظائف شؤون الأفراد، أو وظائف تقنية ترتبط باختيارهن السابق للفرع الدراسي. وأخذت النساء يظهرن أكثر فأكثر في مناصب كانت حتى وقت ليس بالبعيد مقصورة على الرجال. ومن أمثلة تلك المناصب منصب قائدة طائرة في القوة الجوية التكتيكية، أوإخصائيات في بحوث الطيران، أو خبيرة في مظلات الهبوط. وتوجد في فرق الدبابات سائقات لمركبات البحوث الحربية، وإخصائيات في تكنولوجيا الدبابات، ومعلمات للتدريب على المركبات الجرارة. والنساء ممثلات في الشرطة العسكرية بنسبة 10 في المائة، وهناك شرطية هي عضو في الحرس الشخصي لوزير الدفاع. وبوجه عام، يزداد أيضا عدد الآمرات. وتُبيِّن المسوحات الإحصائية الموضوعية أن أكثر من 20 في المائة من مراكز الآمرية تشغلها نساء، وإن تكن تلك المراكز في أغلبها مراكز إمرة وإدارة منخفضة المستوى.

166 -
 ومنذ عام 1998، لم ترصد وزارة الداخلية غير عدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية في الوزارة، وليس في المنظمات الخاضعة لرئاستها (الشرطة ودائرة إطفاء الحرائق).(57) وفي عام 2001، جمعت الوزارة إحصاءات عن الجنسين داخل الوزارة (بما فيها الشرطة) للسنوات 1995- 2001. ومنذ عام 2001، يجري المسْح على أساس سنوي، علما بأنه يُرَكِّز على تساوي مركز الرجال والنساء في الوزارة ويرصد أيضا أعداد النساء والرجال في المناصب الإدارية. وفي الوقت الحاضر، نجد أن تمثيل الرجال والنساء متوازن في إدارات معينة، أو هو في بعض الحالات يفضل المرأة. مثال ذلك أننا نجد في مدارس الشرطة المتوسطة التابعة للوزارة أن عدد النساء في المناصب الإدارية خلال الفترة محل الرصد يتفاوت من حوالي 23.5 في المائة على مستوى المدير، إلى 29 في المائة على مستوى نائب مدير الإدارة، وما يزيد على 33 في المائة من رؤساء هيئات التدريس، و40 في المائة من مديري الأقسام، وإلى ما يصل إلى 46.5 في المائة من الذين هم على مستوى مدير مكتب أوراق المقاطعة. وتبيِّن هذه الأرقام حصول تغيير تدريجي في الوزارة، وبخاصة في فئة المستخدَمين المدنيين، حيث تمثل النساء ربع النواب ومديري الإدارات، وأكثر من نصف النواب الإداريين ومديري الأقسام. 

167 -
 وفي عام 2003، أصدرت وزارة الداخلية أمرا يشترط تحديد أولويات في معرض العمل على تحقيق المساواة للرجال والنساء ووسائل كفالة تحقيقها. ويخرج هذا الأمر إلى حيز النفاذ بالنسبة إلى وزارة الشرطة والمديرية العامة لدائرة إطفاء الحرائق في عام 2004.

168 -
 وتمثيل النساء الإجمالي منخفض في دائرة إطفاء الحرائق، وبالتالي فإن عدد النساء في المناصب الإدارية فيها قليل. وما يعوق عمل النساء في الخدمة المباشرة في دائرة إطفاء الحرائق هو الحاجة إلى الامتثال لشروط حماية صحة المستخدَمين أثناء العمل (الأمر 178/2001 Coll.، بصيغته المعدلة).

169 -
 وتمثيل النساء في المناصب الإدارية منخفض في الشرطة. وعدد المستخدَمات الإداريات منخفض في كل جوانب هذا المسلك، وذلك باستثناء مستويات مدير القسم ونائب مدير الإدارة، التي تشكل النساء فيها نسبة الثلث (وبين ضباط الشرطة نسبة العشر من المستخدَمين الإداريين – المستخدَمين المدنيين)، علما بأنه لا تكاد توجد أي نساء في الوظائف الإدارية في الإدارات ذات السلطات الوطنية والإقليمية. والاستثناء الموجود هو في الإدارة الإقليمية على مستوى نائب مدير الإدارة، وذلك بالرغم من أن النساء لا يشكلن حتى عشر عدد الرجال في هذه الوظائف الإدارية.

170 -
 ولم تُنتِج وزارة العدل حتى الآن وثيقة تُعَرِّف الدعم الفعال لاختيار مرشحين مناسبين أو تنظيم الإجراءات التي تتبع في اختيار المستخدَمين للمناصب الإدارية. والنساء ممثلات في المناصب الإدارية فيما يقرب من الوزارة كلها، وذلك على السواء في أعلى المناصب وفي  المناصب الكائنة في مستويات أكثر انخفاضا منها (رئيسة المحكمة العليا، والمدعية العامة العليا، ورئيسة المدعين العامين الإقليميين، والمديرة العامة لمصلحة السجون، ونائبة وزير العدل، والخ.). وفي إطار برنامج الأولويات للتمثيل المتساوي الرجال والنساء، تعمل وزارة العدل حاليا على صوغ أنظمة داخلية سيؤدي تنفيذها إلى اختيار مرشحين مناسبين لمناصب في الهيئات الحكومية وكذلك إلى التمثيل المتوازن لكلا الجنسين في الوظائف الإدارية ومؤسسات العمل الجماعية. وقد أصدرت المديرة العامة لمصلحة السجون الأمر رقم 39/2003 مدونة الأخلاق المهنية للمستخدَمين، التي تتضمن حظرا على أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

الجدول 30 : مشاركة النساء في إجراءات صنع القرارات منذ عام 1999 وتمثيلهن في المناصب ذات سلطات صنع القرارات في وزارة العدل في الجمهورية التشيكية

	
	المستخدمون الإداريون
	النواب
	مديرو الإدارات
	مديرو الأقسام

	1999
	رجال
	2
	11
	13

	
	نساء
	1
	2
	17

	2000
	رجال
	2
	11
	13

	
	نساء
	1
	3
	17

	2001
	رجال
	2
	11
	13

	
	نساء
	1
	3
	18

	2002
	رجال
	2
	14
	15

	
	نساء
	1
	3
	18

	2003
	رجال
	2
	14
	15

	
	نساء
	1
	3
	18


الجدول 31: تمثيل القاضيات (بالنسب المئوية) على جميع المستويات القضائية، 1999-2003

	
	في 1/1/1999
	في 1/1/2000
	في 1/1/2001
	في 1/1/2002
	في 1/1/2003
	في 1/10/2003

	المحاكم
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية

	محاكم المقاطعات
	1451
	992
	68
	1491
	1007
	68
	1545
	1025
	66
	1613
	1058
	66
	1667
	1098
	66
	1693
	1108
	65

	المحاكم الإقليمية
	602
	342
	57
	636
	364
	57
	841
	501
	60
	847
	499
	59
	859
	520
	61
	869
	532
	61

	المحاكم التجارية الإقليمية
	157
	105
	67
	166
	109
	66
	

	المحكمة العليا
	53
	14
	26
	53
	12
	23
	52
	14
	27
	51
	13
	26
	51
	12
	24
	57
	14
	25

	المحاكم الكبرى
	127
	58
	46
	135
	66
	49
	139
	63
	45
	149
	72
	48
	12126
	60
	48
	129
	59
	46

	المحكمة الإدارية العليا*
	
	13
	7
	54
	22
	11
	50

	المجموع
	2390
	1511
	63
	2481
	1558
	63
	2577
	1603
	62
	2660
	1642
	62
	2716
	1697
	63
	2770
	1724
	62


* أُنشِئت المحكمة الإدارية العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وأُلغِيت المحاكم التجارية الإقليمية في 1 كانون الثاني/يناير 2001.  

الجدول 32 : تمثيل القاضيات

	
	في 1/1/1999
	في 1/1/2000
	في 1/1/2001
	في 1/1/2002
	في 1/1/2003
	في 1/10/2003

	المحاكم
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية

	محاكم المقاطعات
	1451
	992
	68
	1491
	1007
	68
	1545
	1025
	66
	1613
	1058
	66
	1667
	1098
	66
	1693
	1108
	65

	المحاكم الإقليمية
	602
	342
	57
	636
	364
	57
	841
	501
	60
	847
	499
	59
	859
	520
	61
	869
	532
	61

	المحاكم التجارية الإقليمية
	157
	105
	67
	166
	109
	66
	
	61

	المحكمة العليا
	127
	58
	46
	135
	66
	49
	139
	63
	45
	149
	72
	48
	126
	60
	48
	129
	59
	46

	المحاكم الكبرى
	53
	14
	26
	53
	12
	23
	52
	14
	27
	51
	13
	26
	51
	12
	24
	57
	14
	25

	المحكمة الإدارية العليا*
	
	13
	7
	54
	22
	11
	50

	المجموع
	2390
	1511
	63
	2481
	1558
	63
	2577
	1603
	62
	2660
	1642
	62
	2716
	1697
	63
	2770
	1724
	62


*      أُنشِئت المحكمة الإدارية العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وأُلغِيت المحاكم التجارية الإقليمية في 1 كانون الثاني/يناير 2001.  

الجدول 33 : مسح لمشاركة المرأة في المناصب الإدارية في مكاتب المدعي العام، 1999 – 2003.
	
	في 1/1/1999
	في 1/1/2000
	في 1/1/2001
	في 1/1/2002
	في 1/1/2003

	
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية
	عدد المسجلين
	عدد النساء منهم
	نسبة مئوية

	المدعي العام الوطني
	1
	
	
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	نائب المدعي العام الوطني
	1
	1
	100
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	المدعي  العام الأعلى
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	نائب المدعي العام الأعلى
	3
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	المدعي العام الإقليمي
	8
	2
	25
	8
	3
	38
	8
	3
	38
	8
	3
	38
	8
	3
	38

	نائب المدعي العام الإقليمي
	7
	2
	29
	8
	4
	50
	9
	5
	56
	10
	5
	50
	11
	6
	55

	المدعي العام للمقاطعة
	83
	34
	41
	85
	35
	41
	82
	36
	44
	83
	36
	43
	84
	36
	43

	نائب المدعي العام للمقاطعة
	81
	44
	54
	80
	48
	60
	82
	51
	62
	73
	52
	71
	79
	53
	67

	المجموع في الجمهورية التشيكية
	186
	83
	45
	188
	91
	49
	189
	96
	51
	182
	96
	53
	190
	99
	52


171 -
 وشهدت مصلحة السجون زيادة طويلة الأجل في عدد النساء في المناصب الإدارية. وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد مستخدَمي هذه المصلحة 725 10، منهم 591 2 امرأة، أو 24.16 في المائة من المجموع. ومن بين مديري الوحدات التنظيمية البالغ عددهم 37، هناك امرأتان، أو 5.40 في المائة من المجموع؛ كما أن هناك امرأتين، أو ما نسبته 2.66 في المائة من المجموع، بين نواب المدير العام ونواب مديري الوحدات التنظيمية الأخرى البالغ عددهم 75. وتشكل النساء 40 في المائة من المديرين العشرة الموجودين في المديرية العامة. وتمثل النساء أكثر من ربع مديري أقسام جميع الوحدات التنظيمية البالغ عددهم 391 (أي 25.31 في المائة)، وما يقرب من خمس المسؤولين الإداريين البالغ عددهم 237 في جميع الوحدات التنظيمية (أي 19.40 في المائة).

تدابير المناطق

172 -
 كما ذُكِر في المقدمة، أدى تحقيق لامركزية الإدارة إلى إنشاء 14 وحدة-منطقة عليا متمتعة إقليميا بالحكم الذاتي. أما القانون المتعلق بالمناطق، الذي يُنَظِّم المسائل الأساسية المتمثلة في مركز المناطق، وسلطاتها، وتنظيمها، واختصاصها (رقم 129.2000 Coll.)، فإنه يتطلب أن يؤخذ التمثيل المتساوي للرجال والنساء دائما في الحسبان فيما يتعلق بالموظفين وجميع المستويات الإدارية لدى توظيف مقدمي الطلبات وتعيين الموظفين الإداريين للمناطق. وقد جمعت البيانات الواردة أدناه على أساس المعلومات التي قدمتها كل منطقة من المناطق.

173 -
 والحاكم/الحاكمة هو/هي الممثل الرئيسي/الممثلة الرئيسية للمنطقة؛ وهو يُمَثَّل/وهي تُمَثَّل بنائب أو بنواب. والحاكم والنائب ينتخبنهما المجلس من بين أعضائه. وهو مسؤول/وهي مسؤولة أمام المجلس عن منصبه/منصبها. ومع أن النساء ممثلات بقوة في سلطات المنطقة، فإن هذا لا يصدق إلا إلى مستوى معين من مستويات الإدارة. إذ لا توجد امرأة تشغل منصب الحاكم، وذلك بالرغم من أن هناك عدة نساء يؤدّين دور النائبة للحاكم. وأعداد النساء آخذة في الازدياد في المستويات الإدارية الأكثر انخفاضا، كمديري الأقسام وما إلى ذلك.

174 -
 وفي منطقة مورافيا-سليزيا حاليا 62 مستخدَما إداريا يعملون في سلطة المنطقة، منهم 33 امرأة (53 في المائة) و29 رجلا (47 في المائة).

175 -
منطقة كارلسباد
الجدول 34: عدد المستخدَمين بحسب المنصب وتصنيف العمل من تأسيس السلطة إلى نهاية عام 2003.
	عام 2003
	
	مجموع المستخدَمين
	مدير إدارة
	مدير قسم

	
	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	
	رجال
	95
	36
	13
	65
	22
	51

	
	نساء
	167
	64
	7
	35
	21
	49


176 -
منطقة فيسوتشينا

الجدول 35: عدد المستخدَمين بحسب المنصب وتصنيف العمل من تأسيس السلطة إلى نهاية عام 2003.
	عام 2003
	
	مستخدم عادي
	مدير إدارة
	مدير قسم

	
	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	
	رجال
	108
	36, 7
	18
	46,2
	11
	73

	
	نساء
	186
	63,3
	21
	53,8
	4
	27


177 -
وهناك 55 عضوا في  المجلس الإقليمي لأولوموك، منهم 6 نساء. وسلطة المنطقة تتألف من 15 إدارة، ثلاث منها تديرها نساء. والإدارات الخمس عشرة هذه تنقسم هي نفسها إلى 50 قسما، لم يُعيّن في قسمين منها مدير حتى الآن، في حين أن 23 قسما من الأقسام المتبقية الثماني والأربعين ترأسها نساء. وتضم الجمعية الإقليمية لأولوموك 11 عضوا، منهم امرأة واحدة(58)
الجدول 36
	2001
	
	مدير إدارة
	مدير قسم
	مجموع المستخدَمين

	
	
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية
	عدد مطلق
	نسبة مئوية

	
	رجال
	10 من بينهم المدير
	76,9
	14
	60,9
	37
	28,5

	
	نساء
	3
	23,1
	9
	39,1
	93
	71,5

	2002
	رجال
	12 من بينهم المدير
	80,0
	25
	50,0
	47
	28,8

	
	نساء
	3
	20,0
	25
	50,0
	116
	71,2

	2003
	رجال
	12 من بينهم المدير
	80,0
	25
	50,0
	105
	28,9

	
	نساء
	3
	20,0
	25
	50,0
	258
	71,1


178 -
لم تُتَّخَذ في منطقة هراديك كرالوفي أية تدابير محددة لتحقيق تمثيل متوازن للرجال والنساء.

179 -
وتشكل النساء 64 في المائة من الذين تستخدمهم السلطة الإقليمية لمنطقة جنوب بوهيميا. ومن حيث المجموع، تشغل النساء 6 في المائة من المناصب الإدارية، التي تشتمل على 15 في المائة من مجموع عدد المستخدَمين، وذلك على الأغلب في منصب مدير قسم (5 في المائة). وشغلت النساء 30 منصبا مما يقرب من 50 منصبا في السلطة الإقليمية شُغِلَت خلال النصف الأول من السنة.

الجدول 37: عدد المستخدَمين بحسب المنصب وتصنيف العمل من تأسيس السلطة إلى نهاية عام 2003.
	السنة
	الجنس
	مديرو الإدارات + المدير
	مديرو الأقسام
	الموظفون
	مجموع المستخدَمين

	في 31/12/2001
	رجال
	9
	75‏‏‏%‏‏
	26
	76‏‏‏%‏‏
	36
	24‏‏‏%‏‏
	71
	36‏‏‏%‏‏

	
	نساء
	3
	25‏‏‏%‏‏
	8
	24‏‏‏%‏‏
	115
	76‏‏‏%‏‏
	126
	64‏‏‏%‏‏

	في 31/12/2002
	رجال
	11
	85‏‏‏%‏‏
	21
	55‏‏‏%‏‏
	59
	29‏‏‏%‏‏
	91
	35‏‏‏%‏‏

	
	نساء
	2
	15‏‏‏%‏‏
	17
	45‏‏‏%‏‏
	148
	71‏‏‏%‏‏
	167
	65‏‏‏%‏‏

	في 31/12/2003
	رجال
	11
	85‏‏‏%‏‏
	24
	53‏‏‏%‏‏
	116
	31‏‏‏%‏‏
	151
	35‏‏‏%‏‏

	
	نساء
	2
	15‏‏‏%‏‏
	21
	47‏‏‏%‏‏
	254
	69‏‏‏%‏‏
	277
	65‏‏‏%‏‏


الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي نفس القيمة (الحرف د)

180 -
من الناحية التقليدية، لايزال ارتفاع مستويات العمالة بين النساء ينطبق في الجمهورية التشيكية. أما المشاكل فإنها مستمرة بالدرجة الأولى في تقسيم سوق العمل بحسب الجنس، الأمر الذي يشمل تأنيث قطاعات معينة، وانخفاض مكاسب المرأة، والتمييز ضدها في الأجر، وكذلك في العقبات التي تواجهها في الوصول إلى مناصب إدارية ومناصب صنع القرارات في قطاع الشركات والقطاع العام على السواء، هذا إلى عدم تساوي مركز الأشخاص القائمين برعاية الأطفال (وهم عموما من النساء)، ثم أخيرا وليس آخرا الميل إلى تفضيل المرأة في حال اعتبار الناس زائدين عن الحاجة. ولايزال الفرق الحقيقي في الأجر هو أوضح علامة على عدم تساوي الرجال والنساء في العمالة. والمستوى التعليمي للمرأة عال، وهو يقوم بدور ملحوظ في ارتفاع مستويات عمالتها. ومع هذا فإن الفاصل التقليدي فيما بين فروع تخصص "الإناث" و"الذكور" لايزال قائما، علما بأن القوالب النمطية الاجتماعية بشأن هذه المهن تنشأ وتُستدام خلال مرحلة التكيف الاجتماعي في سياق عمليات التعليم.

181- ويرجع عدم تساوي تمثيل أي من الجنسين في مجالات مهنية معينة إلى عدة أسباب من بينها القوالب النمطية الجنسانية السائدة بشأن المهن التي تعتبر ملائمة للرجال من جهة وللنساء من جهة أخرى. وهذه القوالب النمطية تنطبق أيصا لدى اختيار المهنة، وهي تقوم بدور رئيسي في التأثير على خيارات البنات والبنين بعد إكمال الدراسة الابتدائية. وبرنامج الأولويات لعام 2002 مكرّس لإزالة عدم تساوي التمثيل في سوق العمل. (59) هذا وقد بانت التجزئة المقبلة لسوق العمل من قبلُ في اختيار فروع الدراسة، التي تخضع أكثر ما تخضع لتأثير الأسرة ولكن أيضا لتأثير المدرسين ومستشاري التعليم. وفي المدارس، وبعد ذلك في المهن، تفضل البنات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، في حين أن البنين يميلون إلى اختيار الفروع التقنية. (أنظر أيضا المادة 10).

182- في عام 2002، أجرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحليلا لحالة الجنسين من حيث العمالة (أو البطالة) تُمَكِّن نتائجه من رصد الوضع غير المتساوي للرجال والنساء في سوق العمل وذلك لغير صالح النساء. مثال ذلك:
•
بالرغم من ارتفاع نسبة النساء من السكان، فإن عدد الناشطين اقتصاديا من النساء يقل عن عددهم من الرجال. وبين الشرائح الناشطة اقتصاديا من السكان، نجد أن  الرجال يشكلون نسبة أكبر بين العاملين (الرجال 56.7 في المائة، والنساء 43.3 في المائة) في حين أن النساء يشكلن نسبة أكبر بين العاطلين عن العمل؛
•
مع أن مستوى النشاط الاقتصادي للسكان مرتفع (59.9)، فإنه أكثر انخفاضا بالنسبة إلى النساء ككل (51.0 في المائة)؛ وفي الفئات العمرية الأصغر، نجد أن سبب انعدام النشاط الاقتصادي، إذا صرفنا النظر عن التدريب لمهنة، هو أيضا رعاية الأطفال؛
•
نسبة العاملين من أفراد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة هي 55.2 في المائة؛ ونسبة الرجال هي 56.7 في المائة، ونسبة النساء هي 43.3 في المائة؛
•
نسبة الرجال المشتغلين في الأعمال هي أعلى بكثير إما كأرباب عمل أو كمنظمي مشاريع؛ أما النساء فالأحرى أنهن مُمَثَّلات كمساعدات لأفراد الأسرة (غير كونهن مستخدَمات)؛
•
تمثيل الرجال أعلى في القطاعين الأول (الزراعة والحِراجة) والثاني (الصناعة والأعمال الإنشائية)، وبخاصة في الأعمال الإنشائية، في حين أن تمثيل النساء أعلى في القطاع الثالث (الخدمات)، وبخاصة في مجال التعليم؛
•
نسبة الرجال العاملين بالكامل هي أعلى (97.2 في المائة)  مما هي للنساء (89،8 في المائة). ولا يستعمل ساعات العمل القصيرة غير 2.1 في المائة من الرجال، في حين أن النسبة هي 7.9 في المائة فيما يتعلق بالنساء. وأكثر الأسباب التي تعلل النساء بها ذلك شيوعا هو أن ساعات العمل القصيرة تلائمهن، وأنهن يأخذن بها في كثير من الأحيان بناء على مبادرة رب العمل؛
•
تشكل النساء 75 في المائة من "ذوي العمالة الناقصة"، أي من أولئك الذين لا يختارون العمل لساعات قصيرة؛
•
بالمقارنة بالرجال، تسجل النساء مستوى من البطالة أعلى، ولاسيما في الفئات العمرية الأصغر؛
•
تبين الأرقام المتعلقة بمتوسط الضمان المادي، والمستمدة من الدخل الوارد من مكان العمل السابق، أن الرجال ما زالوا يتلقون أجرا أفضل من أجر النساء في مراكز عملهم (بالنسبة إلى الرجال عمالة أعلى في القطاعات ذات المكاسب المتوسطة الأعلى ، وبالنسبة إلى النساء خبرة أقصر بسبب انعدام النشاط الاقتصادي، وساعات العمل القصيرة)؛
•
في المتوسط، تبقى النساء في سجلات البطالة لمدة أطول من المدة التي يبقى فيها الرجال. كما أن نسبة النساء أعلى فيما يتعلق بالبطالة الطويلة الأجل، وبخاصة في فئة الذين سجلوا أكثر من 24 شهرا من البطالة.
إن البيانات الواردة أعلاه تدل على أن الرجال والنساء وإن كانوا يتمتعون بنفس المركز القانوني فيما يتعلق بالعمالة، فإن واقع الحال هو أن النساء يتعرضن للتمييز. ففي السنّ التي يكون فيها الرجال في الأحوال النموذجية في أشدّ نشاطهم الاقتصادي، نجد أن النساء غير ناشطات في كثير من الأحيان بسبب ما عليهن من مسؤوليات في مجال رعاية الطفل. والنساء اللائي يفقدن العمل يجدن أن من الصعب عليهن العثور على عمل جديد. مثال ذلك أنه يحدّ من إمكانياتهن عجزهن عن القيام بالعمل التناوبي، أومشاكل التنقل إلى مكان العمل، أو كون أن ربّ العمل لا يريد استخدام النساء بسبب إمكان تغيبهن عن العمل في حال اضطرارهن إلى رعاية أفراد الأسرة. وهذا يؤدي عموما إلى ارتفاع مستويات البطالة بالنسبة إلى النساء، بما في ذلك البطالة الطويلة الأجل.

الجدول 38: متوسط الأجور الشهرية الإجمالية للنساء والرجال مأخوذة من مسوحات انتقائية

	السنة
	1988
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	رجال
	3 968
	12 245
	14 166
	15 323
	16 109
	17 251
	18 481
	20 404

	نساء
	2 801
	9 449
	10 730
	11 036
	11 793
	12 641
	13 755
	15 217

	النسبة المئوية
	70,6
	77,2
	75,7
	72,0
	73,2
	73,3
	74,4
	74,6


ملحوظة: في الفترة ذات الصلة حدث تغير درامي في منهجية حساب الأجر المتوسط (الذي يُفصَل بخط مزدوج)؛ وعلى هذا فإن جدول الأرقام المطلقة غير موصول ويخلو من قيمة إثباتية بهذا الضعف.

183- وفي إطار البطالة، فإن هناك تمييزا ضد النساء من حيث مقدار الضمان المادي، الذي يُستمدّ مما يمكن إثباته من المكاسب المتأتية من العمالة السابقة. وأجر الرجال في مراكز عملهم أفضل من أجر النساء، بمعنى أن ثمة أثرا منقولا بسبب عدم تساوي الأجر. وتتجلى أيضا عوامل أخرى قد تؤثر على عدم التساوي هذا: أي مستوى عمالة أعلى للرجال في قطاعات ذات مكاسب متوسطة أعلى، وخبرة أقل بالنسبة إلى النساء ترجع إلى انعدام النشاط الاقتصادي أو قصر ساعات العمل.

184- ويبلغ الفرق في المكاسب بالنسبة إلى الرجال والنساء حوالي 25 في المائة لغير صالح المرأة. ومن عام 1996 إلى عام 2000، اتّسعت الفجوة بما يقرب من 4 في المائة بعد أن بلغ متوسط مكاسب المرأة الآن 73.3 في المائة من متوسط مكاسب الرجل. وفي هذا السياق، طُلِب إلى معهد بحوث العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2000 إجراء تحليل للفروق في مكاسب الرجل والمرأة. وتشمل العوامل النوعية استقطاب عمل الرجال والنساء إلى قطاعات اقتصادية ذات أجور شهرية عالية (للذكور) ومنخفضة (للإناث)؛ وارتفاع معدل الشمول بمستويات التعرفة الموحدة بالنسبة إلى العمل الذي يؤديه الرجال؛ والساعات الأكثر والإضافية التي يشتغل فيها الرجال؛ وما تأخذه النساء من فترات الانقطاع عن العمل بغية رعاية الأطفال، وما إلى ذلك. غير أن الافتقار إلى إحصاءات عن الجنسين حال إلى حدّ كبير حتى الآن دون التحديد الكمي لوزن العوامل الفردية. والبيانات عن عام 2003 غير متاحة، وهي ستُجَهَّز في منتصف عام 2004.

الجدول 39: متوسط أجور المرأة كنسبة من متوسط أجور الرجل (بالنسب المئوية) وفقا للفئة العمرية

	الفئة العمرية/السنة
	1999
	2000
	2001
	2002

	المجموع
	73,2
	73,3
	74,4
	x

	إلى سن 19
	88,3
	88,7
	86,7
	89,1

	20 - 24 
	84,4
	84,5
	87,1
	88,2

	25 - 29 
	79,2
	80,7
	82,4
	83,7

	30 - 34 
	66,9
	67,0
	69,5
	69,9

	35 - 39 
	67,9
	67,4
	68,0
	66,8

	40 - 44 
	70,3
	70,9
	71,6
	71,0

	45 - 49 
	72,0
	72,0
	72,7
	72,9

	50 - 54 
	74,2
	74,6
	74,9
	74,2

	55 - 59 
	83,7
	83,6
	85,3
	84,3

	60 وما فوقها
	64,2
	X
	X
	x

	60 - 64 
	X
	61,7
	65,2
	70,4

	فوق 65
	X
	71,8
	72,2
	70,6


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مَسْح انتقائي: "أجور المستخدَمين عن الأعوام 1996، و1997، و 1998، و1999، و2000، و2001". ملحوظة: في عامي 1999 و2000 متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 700 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر؛ وفي عام 2001، متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 592 1ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر.

الجدول 40: متوسط أجور المرأة كنسبة من متوسط أجور الرجل (بالنسب المئوية) وفقا لنوع الأعمال

	نوع الأعمال/السنة
	1999
	2000
	2001

	ميدان الشركات
	73,6
	74,5
	73,8

	ميدان غير ميدان الشركات 
	74,9
	77,3
	78,4

	
خاص
	72,1
	72,7
	72,4

	
تعاوني
	76,6
	76,4
	76,2

	
تابع للدولة
	74,0
	73,0
	75,2

	
مجتمعي
	81,9
	80,2
	81,3

	
منظمات اجتماعية
	75,2
	94,3
	84,5

	
أجنبي
	60,4
	63,8
	59,7

	
دولي
	71,7
	73,3
	72,5

	
مختلط
	74,9
	79,5
	81,2


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مَسْح انتقائي: "أجور المستخدَمين عن الأعوام 1996، و1997، و 1998، و1999، و2000، و2001". ملحوظة: في عامي 1999 و2000 متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 700 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر؛ وفي عام 2001، متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 592 1ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر. ملحوظة: حُذِف نوع النشاط الاقتصادي من مَسْح هيكل الأجور للعام 2002. وفي مسوحات الأجور الأخرى، لا يمكن الرصد بحسب الجنس. 

الجدول 41: متوسط أجور المرأة كنسبة من متوسط أجور الرجل (بالنسب المئوية) في فئات العمالة الرئيسية

	فئات العمالة الرئيسية/السنة
	1999
	2000
	2001
	2002

	المجموع
	73,2
	73,3
	74,4
	74,6

	المُشَرِّعون، وكبار المستخدَمين والمستخدمون الإداريون
	52,6
	54,2
	55,0
	58,7

	العلماء والعاملون الفكريّون
	66,8
	68,3
	70,8
	74,1

	التقنيون والعاملون في مجالي الصحة والتربية
	72,1
	70,4
	71,5
	74,5

	المستخدَمون الإداريون المنخفضو المستوى
	78,3
	78,0
	78,9
	78,9

	المستخدَمون التشغيليون في الخدمات والأعمال
	74,3
	74,5
	74,5
	74,5

	العمال الماهرون في الزراعة والحِراجة وصيد الأسماك
	83,6
	84,7
	85,6
	88,7

	الحِرَفيّون والعمال الماهرون في الصناعة
	68,0
	69,2
	68,3
	71,2

	خدمة الآلات والمعدات
	72,5
	74,9
	74,7
	74,6

	العمال المساعدون وغير الماهرين
	76,0
	77,5
	78,4
	77,0


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مَسْح انتقائي: "أجور المستخدَمين عن الأعوام 1999، و2000، و2001". ملحوظة: في عامي 1999 و2000 متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 700 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر؛ وفي عام 2001، متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 592 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر. 

الجدول 42: متوسط أجور المرأة كنسبة من متوسط أجور الرجل وفقا للتعليم (بالنسب المئوية) 

	التعليم/السنة
	1999
	2000
	2001
	2002

	المجموع
	73,2
	73,3
	74,4
	76,5

	التعليم الابتدائي
	74,7
	74,3
	74,9
	71,3

	التدريب والتعليم المتوسط دون شهادة تَخَرُّج
	69,5
	70,1
	70,8
	x

	التعليم المتوسط بالكامل مع شهادة تَخَرُّج
	72,7
	72,7
	74,5
	76,7

	تعليم جامعي
	62,3
	63,4
	65,4
	65,1

	كلية تقنية وبكالوريوس فنون
	x
	69,5
	73,5
	72,2


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مَسْح انتقائي: "أجور المستخدَمين عن الأعوام 1996، و1997، و1998، و1999، و2000، و2001". ملحوظة: في عامي 1999 و2000 متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 700 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر؛ وفي عام 2001، متوسط الأجر الشهري عن السنة للمستخدَمين الذين تجمعت لحسابهم 592 1 ساعة مدفوعة الأجر أو أكثر.

185- وهناك مسألة ذات صلة وثيقة بالأجر غير المتساوي هي مسألة مركز المرأة في النظام الاجتماعي، التي تُكَرِّر من حيث الأساس موقعها في نظام العمل. ويتجلى هذا الأمر بشكل رئيسي في انخفاض الأجر. والنساء كثيرا ما يخترن طوعا عملا لا يتطلب الكثير من حيث الوقت، ويشغلن مراكز لا تتطلب غير القليل من المؤهلات والمسؤوليات. وسبب ذلك هو الحاجة إلى الجمع بين التزامات العمل وبين رعاية الأسرة والأطفال، التي تمثل واجبات يقع عبؤها في الأغلب على كاهل المرأة.

186- وتشجع هيئات العمل/مكاتب العمل المحلية على الأخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهي ترصد الإمتثال لأنظمة قانون العمل. وكان من نتيجة رصدها للإمتثال لحظر التمييز فضلا عن مبدأ نفس الأجر للعمل ذي نفس القيمة توقيع ما مجموعه 63 غرامة على أرباب العمل فيما بين عامي 2000 و2002. ومن حيث المجموع، بلغت الغرامات 00060 863 3 كورونا تشيكية، وكان أغلبها يتعلق بالتمييز على أساسي العمر ونوع الجنس.(60) وقد ذكرت مكاتب العمل أيضا أن أشكال التمييز هذه مستترة عموما، وأنه يصعب جدا الاستدلال عليها وإثباتها وملاحقتها قضائيا. والنتيجة أن مكاتب العمل حققت أيضا في عدد من حالات التمييز المشتبه في ممارستها من جانب أرباب العمل، وإن ظلّت تلك الحالات دون إثبات.

187- وفي عام 2002، أجرت مكاتب العمل ما مجموعه 583 10 تحقيقا. وقد وُجِد ما يلي فيما يتعلق بالتمييز: 76 انتهاكا لقانون العمالة، و193 انتهاكا لمدونة العمل، و57 انتهاكا للقانون المتعلق بالأجور، والأجر على احتياطي العمل، ومتوسط المكاسب. وتتضمن هذه الأرقام عدد انتهاكات الأنظمة القانونية المتعلقة بالتمييز بصرف النظر عن الأسس التي يقوم عليها التمييز. وهي لهذا تتضمن أيضا حالات التمييز القائمة على أسس العمر، والحالة الصحية، وما إلى ذلك. والتحقيقات تتأكد أيضا من الامتثال لحظر التمييز في العمالة. وفي حال وجود تقصيرات، يُلْزَم أرباب العمل بعلاجها خلال فترة محددة.

التدابير المتخذة

188- في عام 1999، وافقت حكومة الجمهورية التشيكية على خطة العمالة الوطنية(61) ويمثل البرنامج (الذي يسمى اليوم خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة) استراتيجية عمالة متوسطة الأجل تستند إلى حاجات الجمهورية التشيكية. وأحد الأهداف المحددة للخطة هو اقتضاء وتنفيذ سياسة عمالة منسقة، أي مرتبطة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإقليمية الإجمالية للحكومة. وتقوم الاستراتيجية على أربعة أعمدة رئيسية، العمود الرابع منها مكرّس لدعم القضاء على أي شكل من أشكال التمييز في معاملة الرجال والنساء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على جميع أنواع العمل وتلقي الأجر على مثل ذلك العمل. وتُسْتَكْمَل خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة كل سنة وتُقَيّم في وثيقة مستقلة.

التشريعات الجارية

189- اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أخذ قانون العمالة (رقم 1/1991 Coll.) يتضمن حظرا على التمييز في إنفاذ حقوق العمالة على أساس نوع الجنس. والمواطن لا يجوز أن يُحرَم من حق العمالة بناء على أسباب أخرى أيضا تشمل نوع الجنس، و الحالة الزوجية أو العائلية أو الإلتزامات العائلية. والقانون المذكور يحظر أيضا عروض العمل التمييزية. وفي عام 2002، أُدْخِل على ذلك القانون تعديل هام آخر أدى إلى حظر التمييز غير المباشر. والمقصود بالتمييز غير المباشر "كذلك أي سلوك لا يُمَيِّز بصورة مباشرة بل في النتائج المترتبة عليه، فضلا عن أي سلوك يحرض على التمييز."

190- وقد وَضَع تعديل عام 2002(62) أيضا إطارا قانونيا لتنفيذ ما يسمى الإجراءات الإيجابية. وبحسب الألفاظ المحددة لهذا القانون، لا يجوز اعتبار الإجراءات الإيجابية إجراءات تمييزية.

المستخدَمون بوجه عام

191- تنص مدونة العمل (رقم 65/1965 Coll.) على أنه في حال وقوع انتهاك للحقوق والالتزامات في علاقات العمل فيما يتصل بالمساواة في المعاملة للرجال والنساء، يحق للمستخدَم/المستخدَمة المطالبة  بوقف الانتهاك، وجَبْر نتائج ذلك الانتهاك، وتلقي التعويض الكافي. وإذا تضرّرت كرامة أو سمعة المستخدَم/المستخدَمة في مكان العمل بشكل محسوس، وكانت إجراءات الجَبْر غير كافية، فإن من حق المستخدَم/المستخدَمة الحصول على تعويض مالي عن الخسارة غير المادية. وتتولى محكمة تحديد حجم التعويض بناء على التماس من المستخدَم/ المستخدَمة، وتُراعى في ذلك التحديد خطورة الخسارة اللاحقة والظروف التي أدت إلى انتهاك الحقوق والإلتزامات. وللشخص ذي الصلة أن يلجأ إلى مكتب العمل، الذي يكون عليه أن يأمر رب العمل باتخاذ إجراءات الجَبْر، كما يجوز له توقيع غرامة عند اللزوم. أما الخيار الثاني فهو الإحتكام إلى القضاء.

192- وتنظم مدونة العمل أيضا التزام أرباب العمل بكفالة المعاملة المتساوية لجميع المستخدَمين فيما يتعلق بظروف عملهم، بما في ذلك الأجر عن العمل وغيره من المدفوعات المالية فضلا عن دفع القيمة المالية، والتدريب التخصصي، وإتاحة فرصة الترقية في مركز المستخدَم أو بشكل آخر. وعلاقات قانون العمل تحظر أي شكل من أشكال التمييز تجاه المستخدَمين، وبخاصة على أساس نوع الجنس. كذلك يُحظَر أي سلوك من جانب رب العمل لا يُمَيِّز بصورة مباشرة بل بما يترتب عليه من نتائج. كما أن علاقات قانون العمل تحظر أي سلوك غير مرحب به ذي طبيعة جنسية في مكان العمل إذا كان غير مرغوب فيه، أو غير لائق، أو مهينا، أو إذا جاز أن يعتبره الطرف الثاني في علاقات قانون العمل لأسباب وجيهة أساسا لقرارات تمس بأداء الحقوق والإلتزامات في إطار علاقات قانون العمل.

193- ولا يجوز لرب العمل بأي شكل من الأشكال أن يمارس ضغطا على، أو تمييزا ضد، مستخدَم/ مستخدَمة يسعى/تسعى من خلال القانون إلى إنفاذ ما لديه/لديها من حقوق واستحقاقات في إطار علاقات قانون العمل.

مستخدَمو الدولة

194- يتضمن قانون الخدمة (رقم 218/2002 Coll.)، الذي لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن، مبدأ المعاملة المتساوية لجميع مستخدَمي الدولة فيما يتعلق بشروط أداء الخدمة، والأجر وغيره من المدفوعات المالية، والتعليم، وفرصة تحقيق الترقية في الخدمة. وهذا القانون يحظر أيضا التمييز في علاقات الخدمة على عدد من الأسس، من بينها على أساس نوع الجنس. كما لا يجوز الحطّ من الكرامة الإنسانية للشخص في علاقات الخدمة، علما بأنه يُفهَم أن المقصود بالحطّ من الكرامة الإنسانية لمستخدَم الدولة أي سلوك جنسي لا يحظى بالترحيب، أو غير لائق، أو مهين، أو يمكن أن يعتبر مستخدَم آخر من مستخدَمي الدولة لأسباب وجيهة أساسا أنه يؤثر على الوفاء بالحقوق والإلتزامات في إطار علاقة الخدمة.

195- والقانون المذكور يُنظِّم أيضا الاستحقاقات التي يجوز لمستخدَم الدولة أن يطالب بها في حال وقوع انتهاك للحقوق أو الالتزامات في إطار الحظر على التمييز في علاقة الخدمة.(63) وهو يُدْخِل أيضا افتراضا قانونيا قابلا للدحض في الإجراءات المتصلة بعلاقة الخدمة، تقبل بموجبه سلطة الخدمة المزاعم القائلة بأن الطرف في الإجراءات تعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتمييز على أساس نوع الجنس، أو القومية، أو العنصر ما لم تُثبِت الإجراءات غير ذلك. ويتضمن قانون الخدمة أيضا مبدأ الأجر المتساوي عن نفس العمل أو عن العمل الذي له نفس القيمة.

196- وينص القانون المتعلق بالجنود المحترفين (رقم 221/1999 Coll..) على التزام سلطات الخدمة بكفالة فرص متساوية ومعاملة متساوية لجميع المجندين المحتملين ولجميع الجنود لدى صوغ شروط أداء الخدمة، ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب التخصصي والترقية، والأجر وغيره من المدفوعات المالية. ويُحظَر التمييز ضد المجندين المحتملين والجنود على أسس العنصر، ولون البشرة، ونوع الجنس، والتوجه الجنسي، والمعتقد، والدين، والقومية، والأصل الإثني أو الاجتماعي، والملكية، والأسرة، والحالة الزوجية أو العائلية، والالتزامات العائلية، والحمل أو الأمومة، أو ممارسة جندية ما للإرضاع الطبيعي. كذلك يُحظَر أي سلوك من جانب سلطات الخدمة لا يمُيِّز بصورة مباشرة بل بالنتائج المترتبة على ذلك السلوك. أما المعاملة غير المتساوية التي تُعزى إلى طبيعة الخدمة التي يؤديها الجندي، والتي هي أساسية لأداء الخدمة، فإنها لا تعتبر تمييزا.

197- وأُدْخِل تعديل على القانون المتعلق بالجنود المحترفين (رقم 254/2002 Coll.) عرّف الحظر على التعسف في استعمال الحقوق والالتزامات في إطار علاقة الخدمة لما فيه الإضرار بجندي آخر/جندية أخرى أو الحطّ من كرامته/كرامتها على نحو يجعل الحطّ من الكرامة يشمل لا السلوك الجنسي غير المرحب به فقط بل أيضا جميع أشكال المضايقة ذات الطبيعة غير الجنسية. وإذا وقع في معرض علاقة الخدمة انتهاك للحقوق والالتزامات المتصلة بالمعاملة المتساوية للجنود أو سلوك جنسي لا يحظى بالترحيب في معرض أداء الخدمة، فإن من حق الجندي/الجندية المطالبة بوقف هذا السلوك وجَبْر النتائج المترتبة عليه. ولا يجوز لسلطات الخدمة بأي شكل من الأشكال ممارسة الضغط أو التمييز ضد جندي/جندية يسعى/تسعى من خلال القانون إلى إنفاذ ما لديه/لديها من حقوق واستحقاقات في إطار علاقات قانون العمل.

198- وطلبا للكمال، يمكن لنا أن نذكر تعديلا آخر على القانون المتعلق بالجنود المحترفين (رقم 309/2002 Coll.). وهذا التعديل يُدخِل مبدأ عبء الإثبات المعكوس في الإجراءات التي تقام أمام سلطة الخدمة. وينص الحكم على ما يلي: "تقبل سلطة الخدمة بالمزاعم القائلة بأن الطرف في الإجراءات تعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتمييز على أساس نوع الجنس، أو القومية، أو العنصر ما لم تُثبِت الإجراءات غير ذلك."

حماية الأجر

199- يتضمن القانون المتعلق بالأجور، والأجر على احتياطي العمل، ومتوسط المكاسب (رقم 1/1992 Coll.) مبدأ نفس الأجر لنفس العمل أو للعمل ذي نفس القيمة للرجل والمرأة.

200- ويتضمن القانون المتعلق بالمرتب والأجر عن احتياطي العمل في المنظمات والمؤسسات المتصلة بالميزانية وفي منظمات ومؤسسات معينة أخرى (رقم 143/1992 Coll.) نفس النظام اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001.

201- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، يتضمن قانون الإجراءات المدنية (القانون رقم 99/1963 Coll.) مبدأ عبء الإثبات المعكوس في قضايا العمل التي يقوم التمييز فيها على أساس نوع الجنس.(64) ونقل عبء الإثبات يؤدي إلى تحسين الاحتمالات بالنسبة إلى ضحايا التمييز. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، يجوز أن تُمثَّل الأطراف في قضايا الحماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس بجهة قانونية في الإجراءات، مثال ذلك بمنظمة غير حكومية لا تستهدف الربح، إذا كانت أنشطة مثل تلك المنظمة تشتمل على الحماية من التمييز كما هو منصوص عليه في أنظمتها الأساسية.

202- وهناك قانون جديد هو القانون المتعلق بالمعاملة المتساوية والحماية من التمييز (النقطة 31)، وهو سيتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر.(65) والقانون هذا يُنَظِّم الحق في المعاملة المتساوية والحماية من التمييز القائم على أسس العنصر أو الأصل الإثني، ونوع الجنس، والتوجه الجنسي، والعمر، والتَعَوُّق، والدين أو المعتقد، واللغة، والآراء السياسية وغيرها، والقومية، والعضوية أو النشاط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وغيرها من الرابطات، والأصل الاجتماعي، والملكية، والولادة، والحالة الصحية، والحالة الزوجية والعائلية، والالتزامات العائلية أو أي حالة أخرى.(66)
أهلية الحصول على الضمان الاجتماعي

المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة

203- ترد في القانون المتعلق بتأمين المعاش التقاعدي (رقم 155/1995 Coll.) الشروط المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة وحساب ذلك المعاش. وهذا القانون يحدد قواعد موحدة لتقرير مبلغ المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة للرجل والمرأة، باستثناء سن الأهلية لتلقي المعاش التقاعدي. وفي عام 1995، كانت سن التقاعد المؤهلة لتسلم العاش التقاعدي في حال الشيخوخة 60 سنة للرجال و53-57 سنة للنساء، بحسب عدد ما قمن بتنشئته من أطفال. وقد مثَّل إقرار القانون المتعلق بتأمين المعاش التقاعدي(67) في عام 1995 بدء عملية الزيادة التدريجية في سن التقاعد، وذلك بمقدار شهرين في السنة للرجال و4 أشهر في السنة للنساء حتى عام 2007، وهي المرحلة التي تصبح سن التقاعد فيها 62 سنة للرجال و57-61 سنة للنساء. وسيؤدي معدل الزيادة الأسرع للنساء إلى تقليص الفرق في سن التقاعد فيما بين الرجال والنساء. وهناك مشروع تعديل للقانون المذكور سيؤدي إلى مشاهدة زيادة سن التقاعد للرجال والنساء بعد عام 2007 حتى الوصول في عام 2025 إلى سن موحدة هي 63 سنة.

204- والقواعد الموحدة لتحديد المعاشات التقاعدية للرجال والنساء تفسح المجال للفروق في مستويات تلك المعاشات الراجعة إلى ما لعدد سنوات التأمين والمكاسب من علاقة مباشرة بحجم المعاش التقاعدي. وعلى هذا يتلقى الرجال معاشات تقاعدية أعلى بسبب مدد التأمين الأطول، أي السن الأكبر التي يصبح الرجال فيها مؤهلين لمعاش تقاعدي والمكاسب الأكثر خلال فترة النشاط في ميدان العمل. غير أنه من الناحية العملية، نجد أن التفاضل في مكاسب الرجال والنساء يحدّ منه واقع أن جزءا لاغير من المكاسب الأكثر تدخل في تحديد حجم المعاش التقاعدي. والاختلافات في متوسط المعاشات التقاعدية للرجال والنساء في حال الشيخوخة ترجع في سببها أيضا إلى واقع أن النساء أكثر احتمالا للتقاعد المبكر. وفي حال التقاعد المبكر (بمدة أقصاها 3 سنوات)، ينخفض حجم المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة بالتناسب مع الفترة التي فاتت قبل بلوغ سنّ التقاعد. ويُبيِّن الجدول التالي تطوّر الأنواع المختلفة من المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة فيما بين عامي 1999 و2002.

الجدول 43: متوسط حجم الأنواع المختلفة من المعاش التقاعدي للرجال والنساء، 1999-.2002

	
	
	فوق مستوى السنّ
	التقاعد المبكر الدائم
	التقاعد المبكر المؤقت

	
	رجال
	
	
	

	1999
	6 557
	6 578
	6 386
	6 065

	2000
	6 998
	7 047
	6 650
	6 350

	2001
	7 594
	7 682
	7 074
	6 743

	2002
	7 627
	7 731
	7 044
	6 625

	
	
	
	
	

	
	نساء
	
	
	

	1999
	5 390
	5 407
	5 274
	4 941

	2000
	5 734
	5 781
	5 459
	5 106

	2001
	6 195
	6 278
	5 778
	5 372

	2002
	6 221
	6 319
	5 744
	5 255


المعاشات التقاعدية للأراملة والأرامل

205- منذ عام 1996،  حقّق القانون المتعلق بتأمين المعاش التقاعدي (رقم 155/1995 Coll.) مساواة في استحقاق الرجال للمعاش التقاعدي الموروث عن طريق إتاحة معاش تقاعدي للأرمل بشروط مشابهة للمعاش التقاعدي للأرملة المتاح للنساء. والاختلاف الوحيد بين المعاش التقاعدي للأرمل والمعاش التقاعدي للأرملة هو اشتراط المستوى العمري الذي لا ينقضي فيه بمرور الزمن المعاش التقاعدي للأرملة (أو للأرمل). وعلى هذا فإن الأهلية لتقاضي المعاش التقاعدي للأرملة أو للأرمل تبقى دائما لفترة سنة واحدة بعد وفاة الزوج، ثمّ لا تبقى بعد ذلك إلا عند الوفاء بشروط معينة، من بينها بلوغ المستوى العمري المشترط. وهذا المستوى العمري بالنسبة إلى النساء هو 55 سنة، أو سنّ التقاعد إذا كانت السنّ المذكورة أصغر، وهو بالنسبة إلى الرجال 58 سنة.

الجدول 44: متوسط المعاشات التقاعدية للأراملة وللأرامل عن الفترة 1999-2002.

	نوع المعاش التقاعدي
	
	متوسط الحجم الشهري للمعاش التقاعدي بالكورونات التشيكية

	
	
	1999
	2000
	2001
	2002

	للأرمل
	فردي
	3 215
	3 378
	3 620
	3 651

	
	مشترك*
	7 166
	7 711
	8 434
	8 477

	
	المجموع
	6 806
	7 344
	8 039
	8 064

	للأرملة
	فردي
	4 342
	4 584
	4 901
	4 863

	
	مشترك*
	6 420
	6 894
	7 522
	7 546

	
	المجموع
	6 164
	6 628
	7 237
	7 266


*
المقصود به المجموع الإجمالي للمعاش التقاعدي الجاري للأرمل أو للأرملة وأي معاش تقاعدي آخر (هو عموما المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة)

206- هناك جوانب تفاوت معينة في المساواة بين الجنسين يمكن تبيّنها فيما يتعلق بتأمين المعاش التقاعدي الأساسي: 

•
اختلاف المستوى العمري الذي يمكن للرجال والنساء أن يصبحوا فيه مؤهلين لتقاضي المعاش التقاعدي في حال الشيخوخة في النظام الأساسي (أنظر الفقرة 190)
•
اختلاف المستوى العمري لأهلية تقاضي المعاش التقاعدي للأرملة أو للأرمل بعد مرور سنة واحدة على تقاضي ذلك المعاش التقاعدي. والأهلية واحدة، إلا أن مستويات عمرية مختلفة تنطبق على تمديد المعاش التقاعدي بعد مرور سنة واحدة. والمستوى العمري هو 55 سنة بالنسبة إلى النساء، أو سنّ التقاعد إذا كانت هذه السنّ أقل؛ وهو 58 سنة بالنسبة إلى الرجال، أو سن التقاعد إذا كانت هذه السنّ أقل.
•
المشاركة في تأمين المعاش التقاعدي على أساس رعاية طفل إلى سنّ الرابعة. والرجال يتمتعون بمركز مساو لمركز النساء فيما يتعلق بإدراج ما أُمضِي من وقت في رعاية طفل إلى سنّ الرابعة. والفارق الوحيد بين الرجال والنساء في هذا الخصوص ينشأ إذا كان الرجال يهتمّون حقا برعاية الطفل المعني؛ ويتوجب على الرجال أن يقدموا طلبا للتأمين في حين أن النساء لا يتوجب عليهن ذلك. 

ضمان البطالة المادي

207- يرجع انخفاض مستوى ضمان البطالة المادي للنساء إلى واقع أن مكاسب النساء، بالمقارنة بالرجال، هي أقل نتيجة لمؤهلاتهن ومراكز العمل التي شغلنها، كما تدلّ على ذلك سجلات مكاتب العمل. ومن حيث السنّ، نجد أن النساء الأصغر سنّا يُهَيْمِنّ في سجلات مكاتب العمل. وحوالي 33 في المائة من طالبي العمل تقل أعمارهم عن 30 سنة، وأكثر من 46 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة. ويتجلى من هذا أن الأغلبية هن نساء يتولين رعاية طفل صغير ويظهرن في كثير من الأحيان في السجلات بعد إكمال إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية. وحق طالبي العمل في الاستحقاقات مستمد في هذه الحالة من حجم ما تقاضوه من استحقاق خلال إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية. وللإطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر الفقرة 2 (ب) من المادة 11.

208- وتُبيِّن سجلات مكاتب العمل أن أعمار 18-19 في المائة من طالبي العمل تزيد عن 50 سنة، وأن مستويات تعليمهم منخفضة بوجه عام. والأغلبية الغفيرة منهم حاصلون على التعليم الابتدائي أو هم قد تعلموا مهارة من المهارات. وفي نهاية عام 2002، تشكل هاتان الفئتان من طالبي العمل أكثر من 65 في المائة من النساء المدرجات في سجلات مكاتب العمل. مثال ذلك أن تحليلا قامت به وزارة الصناعة والتجارة يبيِّن أن المشكلة لا تكمن أساسا في تشغيل المرأة في الصناعة بل في إيجاد مكان لها في الهياكل الهرمية الإدارية، ثمّ إلى حدّ يزيد حتى عن ذلك في القيمة المالية غير المتناسبة المسندة إلى قطاعات صناعية دأبت تقليديا على استخدام الرجال أو النساء بصرف النظر عن نوع ما يؤدّى من نشاط. وهذان العاملان لهما اتصال وثيق بالفوارق الإقليمية، الأمر الذي يدلّ على السبب الذي من أجله يُرْصَد التطور في مختلف المناطق بهدف إزالة تلك الفوارق.

209- وبالإضافة إلى استحقاق البطالة، الذي يُعْرَف بالضمان المادي لطالبي العمل، يحق للنساء العاطلات عن العمل، مثلما يحق للرجال العاطلين عن العمل، أن يتلقوا الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية من الدولة لدى الوفاء بالشروط اللازمة. والمقصود بهذه الاستحقاقات أن تكون محايدة من حيث نوع الجنس. والحق في تقاضي هذه الاستحقاقات والوسائل التي تُقَدَّم بها لا تستند إلى الجنس بل إلى الحال، ولاسيما فيما يتعلق بتنشئة الأطفال ودفع تكاليف احتياجاتهم.

210- والمراد أساسا بنظام الدعم الاجتماعي الذي تديره الدولة، والذي تدعم الدولة من خلاله إيرادات الأسرة وتسهم في تكاليف رعاية الأطفال المحرومين من الإعالة، خدمة الأسر التي لديها أطفال. وفي هيكل الاستحقاقات التي اجتازت امتحان الدخل، وهي تشتمل على استحقاقات الأطفال، والمدفوعات التكميلية الاجتماعية، وعلاوات النقل والإقامة، (68) نجد أن بطالة فرد من أفراد الأسرة تؤخذ في الحسبان من خلال الدخل ذي الأثر الحاسم لغرض تخصيص الاستحقاق. ولدى اشتراط دخل الأسرة الحاسم ، يُعتَبَر الضمان المادي لطالبي العمل دخلا.

211- كذلك يجوز للعاطلين عن العمل المسجلين في سجلات طالبي العمل في مكاتب العمل أن يتقدموا بطلب الحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية في إطار تلبية الحاجات الاجتماعية إذا كان دخلهم دون الحدّ المعيشي الأدنى وكانت هناك أسباب جدّيّة تمنعهم من زيادة دخلهم بجهدهم، وبخاصة بعملهم. ويجري التحقيق في العلاقات الاجتماعية وعلاقات الملكية لكل مُقَدِّم طلب على أساس فردي، وكذلك فيما يبذله مُقَدِّمو الطلبات من جهود في سبيل الاهتداء إلى عمل. أما نوع جنس متلقي الرعاية الاجتماعية فإنه لا يُرْصَد من الناحية الإحصائية.

212- وتتّسم حالة أقلية الروما بما تلاقيه من مصاعب من حيث إمكانية الوصول إلى سوق العمل. ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن مجموع عدد طالبي العمل من الروما ولا عن هيكلهم (معظم أفراد أقلية الروما يسجلون أنفسهم باعتبارهم من القومية التشيكية أو السلوفاكية). وفي الأصل، كانت مكاتب العمل تحتفظ بسجلات لطالبي العمل من الروما بوصفها بيانات غير إلزامية، وذلك بالرغم من أن مطالبات ناشطي الروما أدّت إلى التوقف عن تسجيل تلك البيانات. وكان من نتيجة ذلك أنه لا يمكن أن يُحَدّد رسميا عدد أعضاء مجتمعات الروما.

213- والمتوفر من البيانات الإحصائية لا تُمَكِّن إلا من مقارنة ما تلقاه الرجال والنساء من عام 2000 إلى عام 2002 من الاستحقاقات الناجمة عن الضمان المادي في البطالة.

الجدول 45: متوسط الاستحقاقات المدفوعة إلى طالبي العمل، بالكورونات التشيكية

	السنة
	2000
	2001
	2002

	الرجال
	3054
	3243
	3434

	النساء
	2512
	2691
	2902


المصدر: إحصاءات وزارة العمل (إدارة خدمات العمل)

214- ويستدلّ من البيانات المستمدة من "المَسْح البحثي للقوى العاملة" أن تعداد سكان الجمهورية التشيكية هبط في عام 2002 بمقدار 500 11 فأصبح 900 248 10. وارتفع مجموع عدد السكان الناشطــــــين اقتصاديـــــا بمقـــــــدار 900 1، في حين أن عـــــدد النساء الناشطــــات اقتصاديا انخفض بمقدار 200 7. وارتفع عدد العاملين بمقدار 800 45. وبلغ عدد النساء العاملات في عام 2000 ما مجموعه 400 076 2، أي 43.3 في المائة من مجمـــــوع العاملــــــــين في الجمهـــــورية التشيكية (ارتفاع قدره 000 13، وإن يكن نصيبهن من مجموع العاملين قد هبط بنسبة 0.1 في المائة). إلا أن هذا الرقم يجب أن يُعَد ّ غير ذي بال من الناحية الإحصائية، ويُرَجّح أنه يمكن أن يُنْسَب إلى زيادة العمالة للرجال مقارنة بالنساء.

215- والبطالة مازالت مشكلة، وذلك بالدرجة الأولى للشباب من السكان، وللذين لا يعدو ما لديهم من مؤهلات أدنى الدرجات، وللنساء ذوات صغار الأطفال، وللمعوّقين. وأكبر فئة بمفردها من طالبي العمل بحسب الهيكل العمري لاتزال فئة السكان البالغة أعمارهم من 20 إلى 29 سنة،(69) أي 31.6 في المائة من مجموع طالبي العمل المسجلين. ونصيب فئات السكان الأكبر سنّا آخذ في الازدياد. ولايزال العمال الماهرون يمثلون أكبر فئة من طالبي العمل بحسب المؤهلات (40.4 في المائة من المجموع). وكان نصيب النساء من مجموع البطالة 50.0 في المائة في نهاية عام 2002، في حين أن المواطنين ذوي القدرة المحوّرة على العمل بلغت نسبتهم 13.0 في المائة.

216- والجداول التالية تحتوي على بيانات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – إدارة خدمات العمالة(70) ومكاتب العمل فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية للنساء العاطلات عن العمل بحسب حالتهن العائلية، وسنّهن، وتعليمهن، وذلك فضلا عن بيانات تتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية التي يحق لهن تقاضيها.
الجدول 46: مجموع العمالة غير المتفرغة في الاقتصاد الوطن – بالآلاف

	1999
	2000
	2001
	2002

	المجموع
	رجال
	نساء
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال
	رجال

	4 764,1
	2694,4
	2069,7
	4731,6
	2675,7
	2055,9
	4750,2
	2686,8
	2063,4
	4796,0
	2719,5
	2076,4

	منها العمالة غير المتفرغة التالية:

	262,4
	62,5
	199,9
	245,5
	58,7
	186,8
	226,9
	56,5
	170,3
	231,4
	58,8
	172,6


المصدر : المكتب الإحصائي التشيكي.
الجدول 47: معدلات البطالة بالنسب المئوية - نساء

	عام 1999

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	9,5
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	10,0
	10,6
	10,9
	10,9
	10,7
	10,6
	10,8


	عام 2000

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	11,0
	10,9
	10,6
	10,3
	10,1
	10,1
	10,7
	10,7
	10,4
	10,1
	9,9
	10,0


	عام 2001

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	10,1
	9,9
	9,7
	9,5
	9,4
	9,5
	10,1
	10,2
	10,1
	9,9
	9,9
	10,1


	عام 2002

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	10,5
	10,4
	10,1
	10,0
	9,9
	10,1
	10,8
	11,1
	11,1
	10,9
	10,9
	11,2


	
	
	
	
	
	
	عام 2003 – النصف الأول

	
	
	
	
	
	
	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	النسبة المئوية
	11,4
	11,3
	11,1
	10,9
	10,8
	11,0


الجدول 48: معدلات البطالة بالنسب المئوية - رجال

	عام 1999

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	6,9
	7,2
	7,4
	7,1
	7,0
	7,2
	7,4
	7,5
	7,6
	7,5
	7,7
	8,2


	عام 2000

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	8,8
	8,8
	8,6
	8,0
	7,6
	7,5
	7,7
	7,6
	7,6
	7,3
	7,4
	7,8


	عام 2001

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	8,3
	8,2
	7,9
	7,4
	7,1
	7,0
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,4
	7,9


	عام 2002

	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النسبة المئوية
	8,6
	8,5
	8,3
	7,8
	7,6
	7,6
	7,9
	8,0
	8,1
	8,0
	8,1
	8,7


	
	
	
	
	
	
	عام 2003 – النصف الأول

	
	
	
	
	
	
	الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	النسبة المئوية
	9,3
	9,3
	9,1
	8,6
	8,4
	8,3


المصدر: إحصاءات وزارة العمل (إدارة خدمات العمالة)
الجدول 49: معدل البطالة في أعمار سابقة لسن التقاعد بنسب مئوية من مجموع عدد الرجال والنساء البالغة أعمارهم من 50 إلى 59 سنة

	نوع الجنس/السنة
	1999
	2000

	نساء
	5,5‏‏‏%‏‏
	4,6‏‏‏%‏‏

	رجال
	2,5‏‏‏%‏‏
	6,5‏‏‏%‏‏


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على النساء، التركيز على الرجال، 2002

الجدول 50: كثافة النشاط الاقتصادي في أعمار سابقة لسن التقاعد لك 000 1 امرأة/رجل في الفئتين العمريتين 50 إلى 54 سنة و55 سنة إلى 59 سنة

	نوع الجنس/السنة
	1991
	2001

	نساء  أعمارهن من 50 سنة إلى 54 سنة
	857
	814

	رجال أعمارهم من 50 سنة إلى 54 سنة
	915
	894

	نساء  أعمارهن من 55 سنة إلى 59 سنة
	811
	301

	رجال أعمارهم من 55 سنة إلى 59 سنة
	800
	740


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على النساء، التركيز على الرجال، 2002

الجدول 51: العمالة في قطاعات الاقتصاد الوطني (بالآلاف)

	
	1999
	2000
	2001
	2002

	المجموع
	4 764,1
	4 731,6
	4 750,2
	4796,0

	
	
	
	
	

	الزراعة
	247,3
	240,7
	225,4
	228,2

	الصناعة
	1 911,9
	1 868,4
	1 900,6
	1900,8

	الخدمات
	2 604,9
	2 622,4
	2 624,2
	2666,9

	
	
	
	
	

	رجال
	2 694,4
	2 675,7
	2 686,8
	2719,5

	
	
	
	
	

	الزراعة
	168,0
	164,3
	157,8
	157,3

	الصناعة
	1 332,3
	1 303,3
	1 317,5
	1330,0

	الخدمات
	1 194,1
	1 208,1
	1 211,5
	1232,2

	
	
	
	
	

	نساء
	2 069,7
	2 055,9
	2 063,4
	2076,4

	
	
	
	
	

	الزراعة
	79,3
	76,4
	67,6
	70,9

	الصناعة
	579,6
	565,2
	583,0
	570,8

	الخدمات
	1 410,3
	1 414,3
	1 412,8
	1434,7


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي

217- والعمالة في القطاع غير النظامي (العمل في المنزل، والاقتصاد الرمادي، وما إلى ذلك) ليست محل رصد لعدم توفر المعلومات عنها عن طريق الدراسات الاستقصائية المعتمدة. ومع هذا، فإنه يبدو من تحليل لمعلومات أخرى مستقاة من مكاتب العمل أن بعض العاطلين عن العمل ينتهزون فرصة الحصول على مكاسب طارئة. والاقتصاد الرمادي في الجمهورية التشيكية هو بوجه عام الميدان الذي يسيطر عليه الرعايا الأجانب، علما بأن الرجال يهيمنون على الأعمال الإنشائية في حين أن النساء الأجنبيات في معظمهن يجدن العمل في قطاع الخدمات.

الحق في الحماية الصحية وسلامة ظروف العمل (الحرف و)
218- تجعل مدونة العمل أمرا إلزاميا بالنسبة إلى أرباب العمل كفالة نفس الدرجة من السلامة والحماية الصحية لجميع فئات المستخدَمين فيما يتعلق بما قد يمثله العمل من مخاطر على الحياة والصحة. وتتولى الهيئات الإشرافية المتخصصة التابعة للدولة رصد ما إذا كان يتم الوفاء بهذا الالتزام على الوجه الصحيح. فإذا وجدت تلك الهيئات أية تقصيرات أو نواقص فإنها يمكن لها أن تتخذ إجراءات ضد رب العمل وفقا للقانون المتعلق بإشراف الدولة التخصصي على سلامة العمل (رقم 174/1968 Coll.). غير أن الهيئات الإشرافية لم تجد حتى الآن أية اختلافات بحسب نوع الجنس في تدابير الصحة والسلامة في العمل.

219- كذلك تُعَرِّف مدونة العمل الأشغال التي ينبغي عموما عدم استخدام النساء فيها. وهذه الأشغال تشمل العمل غير المناسب لهن بدنيا أو الذي يُضِرّ بكيانهن الحيوي، ولاسيما منه العمل الذي يُعَرِّض دورهن كأمهات للخطر.

220- وأصدرت وزارة الصحة مرسوما(71) يتضمن قائمة بأنواع العمل وأماكن العمل المحظورة على النساء اللائي يمارسن الإرضاع الطبيعي أو الحوامل، وعلى الأمهات لحدّ تسعة أشهر بعد الولادة. كما أنه ينص على الشروط التي يجوز بموجبها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أن يؤدوا مثل ذلك العمل تحت إشراف تخصصي على أساس التدرّب على مهنة. ورصد الامتثال للمرسوم يشكل جزءا  من الإشراف الصحي للدولة في مجال حماية صحة النساء في العمل.

221- والإشراف على الامتثال للمحظورات الواردة في المرسوم هو من مسؤولية مفتشيات المكتب التشيكي لسلامة العمل وهيئات حماية الصحة العامة. وتتولى مفتشيات المكتب التشيكي لسلامة العمل رصد العمل الذي ينطوي على خطر مشدّد للتسبب في حادث، في حين أن هيئات حماية الصحة العامة تتصدى للمسألة الأوسع التي هي مسألة حماية الصحة وتوفير الراحة في العمل. وواقع أن المرسوم يشير إلى أنظمة أخرى بشأن حماية صحة المستخدَمين في العمل(72) معناه أن الإشراف على امتثال المرسوم فيما يتعلق بكل النساء يشكل جزءا لا يتجزأ من الإشراف المعتاد. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتحليلات الطويلة الأجل، فإن موقف أرباب العمل من حماية صحة جميع فئات النساء لا ينَِمّ عن أي سلبيات أساسية.

222- وتوخيا لتحسين فعالية الإشراف الذي تقوم به مكاتب العمل، أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منهجية الإشراف على علاقات الأجور في مكافأة الرجال والنساء وكذلك منهجية الإشراف على الامتثال لتكافؤ الفرص. وكلاهما يشكل جزءا من نشرة التعليمات المنهجية رقم 9/2002 الموجهة إلى مكاتب العمل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003.

التدابير الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة على أساس الزواج أو الأمومة (الفقرة 2)

223- لم تحصل أية تغييرات في المجالات المندرجة تحت الحرفين (أ) و(د).

224- في المجتمع التشيكي، لا يزال نموذج الأسرة التقليدية هو السائد، بمعنى أن الرجل هو المعيل الرئيسي والمرأة هي التي تُعنى بالأسرة وبالأطفال. ولا يزال الرجال يُحَدَّدون فقط بمركزهم في سوق العمل وحياتهم المهنية. وهذا يجعل من الصعب عليهم أن يتخذوا أي شيء غير دورهم الاجتماعي التقليدي. والنساء ضالعات أكثر من الرجال بكثير في العناية بالأسرة، وتلك حقيقة تتجلى في مركزهن في سوق العمل. والنساء يعملن أيضا بغية الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة، الذي يتطلب دخلين متوازيين. وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي يُضْطَرَرْن إلى السهر على التزامات الأسرة والعمل على السواء. والنساء في الجمهورية التشيكية يُكَرِّسن من الوقت ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما يُكَرِّسُه الرجال للعمل في المنزل، بما في ذلك العناية بالأطفال. وهذا له أثر سلبي على أجورهن وعلى فرص ترقيتهن في العمل.

225- ونشاط المرأة الاقتصادي في الجمهورية التشيكية كبير نسبيا، بل إنه يبقى زائدا على 60 في المائة خلال العمر الذي تكون أمومتها فيه ناشطة. وفيما بين سنّي الـ 35 والـ 55، تُرَكِّز أغلبية النساء على حياة عملهن وتبلغ درجة النشاط الاقتصادي حوالي 90 في المائة، الأمر الذي لا يختلف كثيرا عن النشاط الاقتصادي للرجال. ومع هذا، فإن نشاط المرأة الاقتصادي يبقى دون النشاط الاقتصادي للرجل بشكل ملحوظ.

الجدول 52: كثافة النشاط الاقتصادي في أعمار سابقة لسنّ التقاعد لكل 1000 امرأة/رجل في الفئتين العمريتين 50 سنة إلى 54 سنة و55 سنة إلى 59 سنة  

	نوع الجنس/السنّ
	1991
	2001

	نساء  أعمارهن من 50 سنة إلى 54 سنة
	857
	814

	رجال أعمارهم من 50 سنة إلى 54 سنة
	915
	894

	نساء  أعمارهن من 55 سنة إلى 59 سنة
	311
	301

	رجال أعمارهم من 55 سنة إلى 59 سنة
	800
	740


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على النساء، التركيز على الرجال، 2002
226-
ويزيد معدل البطالة للنساء على معدلها للرجال بنسبة 2-3 في المائة. وقد هبطت نسبة النساء في العمالة الإجمالية (48.8 في المائة) في الآونة الأخيرة، وذلك فيما يبدو بسبب استعدادهن أكثر من الرجال لشغل أسوأ الأعمال أجرا، وبخاصة في المناطق المتأثرة بإعادة التشكيل. ومع هذا، تبقى نسبة النساء في العمالة عالية في الأجل الطويل. ولاتزال النساء أكثر تأثرا من الرجال بالبطالة الطويلة الأجل بسبب ما يواجهنه من مشاكل أكبر في العثور على عمل جديد وذلك نتيجة لالتزاماتهن تجاه الأسرة وتنشئة الأطفال. وفي 31 آذار/مارس 2003، كان متوسط طول المدة للنساء 524.2 يوما وللرجال 468.6 يوما. وبالمقارنة بالرجال، نجد أن أنشطة النساء في مجال تنظيم المشاريع ضعيفة، وإن كان يمكن في الظروف الملائمة أن تزداد مشاركتهن في أنشطة الأعمال المستقلة.

الجدول 53: معدل البطالة في أعمار سابقة لسنّ التقاعد (بنسب مئوية من مجموع عدد الرجال و النساء في الفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة)

	نوع الجنس/السنة
	1999
	2000
	2001

	نساء
	5,5‏‏‏%‏‏
	4,6‏‏‏%‏‏
	4,6‏‏‏%‏‏

	رجال
	2,5‏‏‏%‏‏
	5,6‏‏‏%‏‏
	9,4‏‏‏%‏‏


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على النساء، التركيز على الرجال، 2002

227- ومما يفاقم أثر هذه المشاكل  هو الافتقار إلى الأوضاع التي من شأنها أن تسمح للنساء بالجمع بين حياتهن العائلية وحياة العمل. ومنذ عام 2002، تجري بحوث في مسألة الجمع بين الحياة العائلية وحياة العمل. وعلى هذا فإن هذه البحوث ستجري في عام 2004 للمرة الثالثة على التوالي. وتكشف البحوث، من بين أشياء أخرى، ما يلي:

-
توافق الأغلبية الغفيرة من الجمهور على الحقوق المتساوية لكلا الجنسين وتوزيع العمل في المنزل بحيث يكون لدى النساء والرجال نفس المقدار من الوقت الحرّ

-
يوافق 80 في المائة من الجمهور على توزيع العمل في تنشئة الأطفال ورعايتهم، ولكن مع نفس الحقوق لكلا الأبوين في حال إجراءات الطلاق
-
بالمقارنة بالسنة السابقة (2002)، تتخذ النساء موقفا أكثر تحفظا تجاه مفهوم تكافؤ الفرص
228- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اُطْلِق مشروع في إطار برنامج "الاتحاد الأوروبي-المساواة" الذي ركّز على الجمع بين حياة الأسرة وحياة العمل. وقد نظمت المشروع "رابطة المرأة التشيكية" بالاقتران مع أكثر من 20 منظمة أخرى. وسيدوم المشروع 30 شهرا. واقترح برنامج "الاتحاد الأوروبي-المساواة" تدابير أخرى ترمي إلى دعم نهج متكافئ تجاه العمالة وإزالة التمييز في سوق العمل. وأحد أولويات البرنامج الجمع بين الحياة العائلية وبين حياة العمل واستحداث أشكال من تنظيم العمل ومن خدمات الدعم تتسم بمزيد من المرونة والفعالية.

إدخال إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو إجازة أمومة ذات استحقاقات اجتماعية مضاهية دون فقدان العمالة السابقة، أو المركز في الخدمة، أو المساهمات الاجتماعية (الحرف ب)

التشريعات الجارية

229- اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، نجد أن  تعديلا على مدونة العمل أدخل الإجازة الوالدية، التي كانت، حتى بدء نفاذ التعديل، تسمى إجازة أمومة إضافية. وكان هذا أمرا غير نظامي من حيث أنه، خلافا لإجازة الأمومة، كان في إمكان الرجال أيضا أخذ إجازة الأمومة الإضافية. وعلى ذلك فإن هذا التعديل ساوى المركز القانوني للرجال والنساء فيما يتعلق باستحقاقات رعاية الطفل؛ كما أنه أرسى الأساس اللازم للتوزيع المتساوي بين الرجال والنساء للالتزامات المتعلقة برعاية المنزل، والأطفال، وأفراد الأسرة المعتمدين على الغير. ورب العمل ملزم بتوفير الإجازة الوالدية للمستخدَمين والمستخدَمات بناء على طلبهم. وتتاح الإجازة الوالدية لأمهات الأطفال بعد أن يكملن إجازة الأمومة، كما تتاح للآباء إثر ولادة الطفل. وتُوَفَّر الإجازة إلى الأمد الذي يتقدم بطلبه الأبوان، وإن لم يكن ذلك إلى ما هو أطول من الوقت الذي يصل فيه الطفل إلى سنّ الرابعة. وألغى التعديل أيضا عدم تكافؤ الشروط فيما بين المستخدَمات والمستخدَمين فيما يتعلق برحلات العمل، وحالات نقل المستخدَمات والمستخدَمين من مكان إلى آخر، وإنهاء علاقة العمالة، والتغييرات في ساعات العمل. وهذا يعني أن أحكام مدونة العمل التي تحمي النساء اللواتي يقمن برعاية الأطفال، والرجال الوحيدين (مثال ذلك الأرامل والمطلقين) الذين يقومون برعاية الأطفال، من الفصل، والنقل، ورحلات العمل، أو أحكامها التي تسمح بمرونة ساعات العمل، بدأت تنطبق على الرجال غير الوحيدين (ولديهم أطفال تصل أعمارهم إلى 8 سنوات أو 15 سنة).

230- والحوامل والنساء اللائي يتولين رعاية أطفال حتى يبلغوا الثامنة من العمر (وفي حالة النساء الوحيدات حتى يبلغوا الخامسة عشرة من العمر) لا يجوز أن يوفدن في رحلات أعمال خارج المقاطعة الكائن فيها مكان عملهم إلا بموافقتهن. ولا يجوز لرب العمل نقلهن إلا بموافقتهن. كما لا يجوز لرب العمل إنهاء علاقة عمالة لمستخدَمة حامل أو مستخدَم يقوم بشكل دائم برعاية طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية يُحَلّ فيها طرف رب العمل أو جزء منه أو يُنقَل إلى مكان جديد أو لأسباب جدّية من جانب رب العمل.(73) ولدى تخصيص المستخدَمين للعمل التناوبي، يُلزَم رب العمل بأن يأخذ في الحسبان حاجات النساء اللائي يتولين رعاية أطفال.

231- وإذا طلبت امرأة تتولى رعاية أطفال تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة أو امرأة حامل ساعات عمل أقصر أو غير ذلك من التغييرات المناسبة لساعات العمل الأسبوعية، فإن رب العمل ملزم بتلبية طلبهما باستثناء الحالات التي توجد فيها أسباب تشغيلية جدّية تمنع ذلك. ومدونة العمل تسمح بإجراء تعديلات لساعات العمل، وبخاصة بالنسبة إلى الذين يقومون برعاية أطفال (على سبيل المثال، تقليص ساعات العمل، وساعات عمل تتسم بالمرونة، وتكييفات لساعات العمل، وما إلى ذلك)، رجالا ونساء على السواء، بهدف مساعدة الآباء والأمهات على الجمع بين الحياة العائلية وحياة العمل.

232- ويجري حاليا صوغ مدونة عمل جديدة ستأخذ في الحسبان الحاجة إلى السماح للمستخدَمين والمستخدَمات على السواء بالجمع بين الحياة العائلية وحياة العمل، بما في ذلك أشكال العمل غير النموذجية.

233- وما تقدمه الدولة من استحقاقات الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية محايدة من حيث نوع الجنس، وهي تُقَدّم بالدرجة الأولى للذين يتولون رعاية أطفال وأفراد أسرة يعتمدون على الغير ولدفع تكاليف احتياجاتهم. وبالنسبة إلى الاستحقاقات التي تُقَدّم إلى الأسرة ككل، ليس من المهم أي شخص يطلب تلك الاستحقاقات نيابة عن الأسرة. إلا أن الحالة مختلفة بالنسبة إلى الاستحقاقات الوالدية، التي تعود إلى أي من الأبوين يتولى شخصيا وبشكل دائم وعلى الوجه الصحيح رعاية طفل حتى يبلغ سنّ الرابعة أو السابعة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر المادة 13.

234- وفي إطار القانون المتعلق بالدعم الاجتماعي المقدم من الدولة (رقم 117/1995 Coll.)، تُوَفَّر الاستحقاقات التالية:

235- المساهمة الاجتماعية – وذلك لأحد الأبوين الذي يتولى رعاية طفل معال واحد على الأقل. ويتوقف الاستحقاق على دخل الأسرة. وعلى الوالدين اللذين يقومان برعاية الطفل أن يقررا فيما بينهما أيا منهما سيستعمل الحق في الاستحقاق.

236- مساهمة الإعالة – للرجال أو النساء الذين يؤدون خدمة الاحتياط العسكرية الأساسية، أو التدريب العسكري، أو الخدمة المجتمعية ولا يحق لهم خلال مدة الخدمة تلقي أجور أو مرتبات تعويضية أو دخل آخر. والاستحقاق يُقَدّم لزوجة الجندي/زوج الجندية التي تقوم/الذي يقوم برعاية طفل حتى سنّ الرابعة أو، في حالة طفل يعاني تعوّقا طويل الأجل أو تعوّقا شديدا، حتى سنّ السابعة، أو زوج/زوجة في حالة تعوّق تام، إلا إذالم يكن مثل ذلك الشخص يعمل عملا مجزيا لأسباب جدّية أخرى. 

237- علاوة الولادة – للمرأة التي وَلَدت. ولوالد الطفل أيضا الحق في العلاوة في حال وفاة زوجته التي ولدت الطفل وعدم دفع العلاوة لشخص آخر. وهذا الاستحقاق يُقَدّم بصرف النظر عن دخل الأم أو الأب.

238- المساهمة الوالدية – أنظر المادة 13 (و)

239- بموجب القانون المتعلق بتأمين المستخدَمين ضد المرض (رقم 54/1956 Coll.)، تُقَدّم الاستحقاقات للمساعدة على علاج أفراد أسرة مستخدَم (سواء أكان رجلا أم امرأة) غير قادر على العمل بسبب الحاجة إلى تمريض طفل مريض يقل عمره عن العاشرة، أو العناية بطفل يقل عمره عن العاشرة لأسباب جدّية منصوص عليها في النظام (مثال ذلك إغلاق مرفق الأطفال التعليمي، أو المدرسة التي يواظب على حضورها الطفل، بأمر من السلطات ذات الصلة؛ ولأسباب تتعلق بالحجر الإلزامي لا يمكن للطفل أن يكون تحت عناية مرفق تعليمي للأطفال أو لا يمكن له أن يحضر المدرسة؛ والشخص الذي يُعنى بالطفل في العادة مريض). والدعم يُقَدّم لحد أقصى هو الأيام التسعة الأولى من الإلتزام بالتمريض. وإذا كان المستخدَم وحيدا ويقوم برعاية طفل واحد على الأقل في سنّ الإلتحاق الإلزامي بالمدرسة (أقصاه حوالي سنّ الخامسة عشرة)، فإن الاستحقاق يُدفَع لمدة أقصاها أول 16 يوما. وعلى الأبوين أن يتفقا على أيهما يتولى رعاية الطفل وتقاضي الاستحقاق.

240-  والقانون المتعلق بتأمين المستخدَمين ضد المرض يسمح أيضا بتوفير المساعدة المالية للمستخدَم، مثال ذلك رجل وحيد يقوم برعاية طفل نتيجة لأمر صادر عن محكمة، أو رجل غير مسموح لزوجته برعاية طفل وفقا لرأي طبيب، وما إلى ذلك. ومن جهة أخرى، فإنه إذا تبادل أبوا الطفل الدور التقليدي، أي أن المرأة إذا عادت إلى العمل خلال ما يسمى إجازة الأمومة وبقي الرجل في البيت مع الطفل، فإنه لن يحق له تقاضي نفس مبلغ المساعدة المالية بموجب التأمين ضد المرض الذي تتقاضاه زوجته في الحالة نفسها (69 في المائة من قاعدة التقييم – "الأجْر")، بل الاقتصار على تقاضي مساهمة والدية قدرها 2552 كورونا تشيكية في الشهر بموجب نظام الدعم الاجتماعي الذي تُقَدِّمه الدولة.

241- والهدف المادي لمشروع القانون المتعلق بالتأمين ضد المرض(74) لا يسمح للمستفيدين بتغيير أدوارهم بحسب رغبتهم خلال تقديم علاوة التمريض. وهو يطبق المبدأ القاضي بأن الشخص الذي تقاضى الاستحقاق في البداية يجب أن يتقاضاه خلال كامل الفترة التي يحق له أن يتقاضاه فيها. وإذا وُجِد أكثر من مستفيد واحد، فإن عليهم أن يتفقوا على مَن مِن بينهم سيمارس حقهم في الاستحقاق. ومشروع القانون لا يتضمن آليات، حتى غير مباشرة (مثال ذلك معدل نسبة مئوية متفاوت لحساب الاستحقاق)، من شأنها تفضيل جنس على آخر في حال انتماء المستفيدين إلى جنسين مختلفين. ومن جهة أخرى، يجب، في حالة علاوة الولادة، السماح للمرأة التي وَلَدت بأن تتناوب مع الزوج أو الأب في المطالبة بالاستحقاق. أما إذا كانت علاوة الأمومة تُقَدّم على أساس تبني الطفل كبديل من رعاية الأم، فإن مشروع القانون لا يميز بين جنسي الذين يتبنون الطفل.

242- وحاليا، نجد أن للأم المستخدَمة التي لديها تأمين ضد المرض الحق في 28 (أو 22) أسبوعا من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.(75) وبعد انتهاء هذه المدة، يجوز لها أن تستمر في رعاية الطفل في إطار ما يسمى الإجازة الوالدية حتى يبلغ الطفل الثالثة من عمره. وحتى هذه السنّ، ينبغي لرب العمل أيضا أن يسمح للمرأة بأن تعود إلى العمل. وإذا استمر الأبوان في رعاية الطفل حتى يبلغ الرابعة من عمره، فإن للأب أو للأم الحق في المساهمة الوالدية. (76)  وفي إطار نظام الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة، فإن للأب الذي يتولى، أو الأم التي تتولى، رعاية طفل الحق أيضا في استحقاق الطفل، والمساهمة الاجتماعية، وعلاوة المسكن. وبموجب القانون المتعلق بالضرورات الاجتماعية (رقم 482.1991 Coll.)، يجوز أيضا لأم تعيش، أو لأب يعيش، في حالة عسيرة تلقي استحقاقات الرعاية الاجتماعية لكفالة احتياجات المعيشة الأساسية، بما فيها السكن.

الخدمات الاجتماعية التكميلية التي تُمَكِّن من الجمع بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل (الحرف ج)

243- إن إمكانية الحصول على الخدمات التكميلية منخفضة عموما، وهي حقيقة تؤثر أكثر ما تؤثر في الأسر ذات الدخول المنخفضة. وهذا ما يحفز في كثير من الأحيان من هن في معظمهن من الشابات والمتعلمات على الاضطلاع في وقت قبل الوقت المعتاد بالتزامات تعتبر في الحالات النموذجية من التزامات الذكور، من أمثلتها الاضطلاع بالمسؤولية عن المكسب. وكان من نتيجة ذلك أنهن يملن إلى تأجيل الأمومة، كما يُشْهَد من الهبوط في عدد الولادات الحية من 12.6 في الألف من السكان في عام 1989 إلى 8.8 في عام 2000.(77) وزاد متوسط سنّ النساء اللواتي يَلِدن من 24.7 سنة في عام 1991 إلى 27.2 سنة في عام 2000. وكثيرا ما يفضل القرينان المعاشرة دون زواج على الزواج وتكوين أسرة. وبين عامي 1990 و1998، هبط معدل الزواج من 8.8 في المائة في الألف من السكان إلى 5.3، كما أن عدد الأطفال آخذ في الهبوط بالنسبة إلى من تقرّر اختيار الأمومة من النساء.

244- ويتمثل الشكل التقليدي من المساعدة المقدمة لرعاية الأطفال في شبكة مدارس الحضانة، ومراقبي الأطفال، ورياض الأطفال، تلك الشبكة التي تُدار بوصفها مرافق خاصة للأطفال.(78) قد أدى الهبوط في معدلات المواليد والإكثار من استعمال الإجازة الوالدية مع المساهمة الوالدية إلى انخفاض تدريجي في عدد دور الحضانة والمرافق قبل المدرسية منذ عام 1990، ولاسيما نتيجة لقلة الاهتمام. إلا أن المتوقع أن يُخْرِج مشروع قانون الرعاية الصحية مدارس الحضانة من نظام المرافق الصحية وذلك لأنها لا تقدم أي رعاية صحية ملموسة. هذا إلى أن عدد الأماكن المتاحة في رياض الأطفال التي تُقَدِّم التعليم قبل المدرسي كاف بوجه عام، وإن لم تكن إمكانية الالتحاق بها متاحة كل الإتاحة على الدوام.

245- وقد مكّن القانون المتعلق بإصدار تراخيص الِحَرف (رقم 455/1991 Coll.) من استحداث حرفة "رعاية الطفل إلى سنّ الثالثة على أساس يومي". وتؤدي هذه الحرفة نشاطا شبيها بنشاط المرافق الصحية ذات الصلة، وذلك بالرغم من أنها ليست مرفقا صحيا.(79) وعلى الشخص الذي يريد الحصول على ترخيص بالحرفة أن يكون متحليا بالمؤهلات التخصصية ذات الصلة – أي شهادة إنجاز كحاضن أطفال من المدرسة الطبية المتوسطة أو إكمال التعليم المدرسي الطبي العالي في نفس الاختصاص.(80)
إعادة التقييم العادية للأنظمة القانونية لتوفير الحماية في ضوء المعرفة العلمية والتقنية (الفقرة 3)

246- تُمَوِّل وزارة العدل أنشطة معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية. وفي عام 2002، واصل هذا المعهد بحوثه الطويلة الأجل القائمة على علم الجريمة، وهي بحوث تُرَكِّز أكثر ما تُرَكِّز على المسائل المتعلقة بالعنف المنزلي، وجُناح الأحداث، والاتجار بالبشر. وللاطلاع على التفاصيل، أنظر المادة 6.

247- وتقوم وزارة الدفاع كل سنتين ببحث يسمى المحترف العسكري بين الجمهور العسكري. وفي عام 2002، تمّ توسيع نطاق البحث ليشمل موضوع المرأة في جيش الجمهورية التشيكية.

248- وخُصِّصَت لمعهد الدراسات الاستراتيجية في الأكاديمية العسكرية في برنو منحة لتحليل المعلومات المستقاة من البحوث التي أُجْرِيَت بين الجمهور العسكري والمدني في الجمهورية التشيكية وخارجها. وكان الهدف المقصود هو تبيان اتجاهات التطور في المستقبل، ولاسيما فيما يتعلق بعدد النساء في القوات المسلحة.

249- وفي كانون الثاني/يناير 2002، أنشئ مركز الاتصال الوطني – المرأة والعلم. والمنتظر أن يؤدي هذا المركز دور منظمة للمعلومات والتسيق والخدمة فيما يتعلق بإشراك المرأة في العلم والبحث في الشبكات الأوروبية. وقد تمّ تحقيق المشروع على يد فريق بحثي يُرَكِّز على البحث في مسائل الجنسين مقرّه منذ وقت طويل في المعهد السوسيولوجي لأكاديمية العلوم في الجمهورية التشيكية. وهو مدعوم ماليا من وكالة المُنَح للجمهورية التشيكية بموارد مأخوذة من ميزانية الدولة للعلم والبحث. وقدّمت وزارة التعليم الدعم المالي للمشروع من خلال برنامج "الاتحاد الأوروبي لمنظمات البحوث الفيزيائية".

250- ويمكن التعرف على معلومات عن البحوث الأخرى بمزيد من التفصيل في المادة 5 (أ).

المادة 12

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية – كفالة الخدمات ذات الصلة فيما يتعلق بالحمل

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في ميدان الرعاية الصحية (الفقرة 1)

251- لا تميز الأنظمة القانونية في ميدان حماية الصحة العامة بين الجنسين، وذلك باستثناء أعلى القيم المقبولة للعمل البدني الشاق كجزء من حماية الصحة في العمل. وللاطلاع على التفاصيل، أنظر المادة 11 – الحق في الحماية الصحية وسلامة ظروف العمل (الحرف و).

252- والهدف الذي يرمي إليه برنامج الصحة الوطني هو خلق الظروف الطويلة الأجل لتحسين صحة سكان الجمهورية التشيكية. وهو يشمل أيضا برنامجا طويل الأجل لهذا الغرض اسمه الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين ويتصدى لمسألة الحمل. وهذه المسألة هي نقطة التركيز بشكل خاص للهدف الثالث من أهداف البرنامج – بداية صحية للحياة،  ومهمته المستقلة  نهج أفضل  تجاه الرعاية في فترة ما قبل الولادة والفترة المحيطة بالولادة، وهو نهج يُعنى بالرعاية في الفترة المحيطة بالولادة بالنسبة إلى المهاجرين الآتين من مناطق لم تتوفر فيها الرعاية في فترة ما قبل الولادة.

253- ويجري حاليا إعداد خطة وطنية للفترة من عام 2003 إلى عام 2007 عن موضوع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومن بين ما تهدف إليه الخطة فحص الحوامل للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لكي يكون من الممكن، في حال النتيجة الإيجابة للاختبار وإكمال المرأة لمدة الحمل، بدء العلاج فورا وبالتالي تقييد النقل إلى الجنين/الطفل قدر المستطاع. وبالاقتران مع منظمات غير حكومية (مثال ذلك اللذة دون مخاطرة)، تزمع الخطة أيضا إنشاء خدمات استشارية خاصة للمومسات ترمي إلى الحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيرهما من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ونقل تلك الأمراض. وفي عام 2002، حقق البرنامج الوطني 107 مشاريع لدعم الصحة. ودُعِمَت هذه المشاريع بدورها بمشاريع لتحسين الصحة الإنجابية للنساء، والعادات الغذائية للنساء، ومن بينهن الحوامل، والتشجيع على الإرضاع الطبيعي.

254- ويشارك برنامج الصحة الوطنية أيضا في الإقلال من عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها بين المراهقات من خلال التثقيف المحدد الموجه للشباب في منع السلوك المحفوف بالمخاطر وكفالة توفر طرق مناسبة لمنع الحمل.

255- وتتولى وزارة التعليم، هي وجمعية تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي، التي هي منظمة غير حكومية معنية بالصحة الانجابية، تنظيم منتديات النقاش والمحاضرات لتلاميذ المدارس المتوسطة والمتمرِّنين، وحلقات دراسية تخصصية للمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية. ويُعْقَد كل سنة مؤتمر وطني عن السلوك الجنسي. وما يُقَدَّم من مواد يُنْشَر في وقت لاحق في مجلد يحوي أعمال المؤتمر. ونُظِّمت لأعضاء البرلمان حلقة دراسية عن الصحة الإنجابية.

بيانات عن حالة صحة السكان

256- أعداد الوفيات بين الرجال أعلى مما هي بين النساء في جميع الفئات العمرية حتى سنّ الرابعة والسبعين. وبعد سنّ الخامسة والسبعين يبدأ عدد وفيات النساء في الزيادة على عدد وفيات الرجال. ومعدلات وفيات النساء هي أقل من معدلات وفيات الرجال في جميع الفئات العمرية. وأكبر اختلاف من حيث نوع الجنس هو في الفئة العمرية من 90 إلى 94 سنة، التي كان عدد الموتى من النساء فيها يقل بخمسين عن عددهم من الرجال لكل 1000 من السكان. وقد زاد متوسط العمر المتوقع في السنوات الأخيرة، وبخاصة لصالح النساء.

الجدول 54: متوسط العمر المتوقع في الجمهورية التشيكية

	السنة
	رجال
	نساء

	1999
	71.40
	78.13

	2000
	71.65
	78.35

	2001
	72.07
	78.41

	2002
	72.07
	78.54


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي

الجدول 55: الوفيات ومعدلات الوفيات بحسب سبب الوفاة في الجمهورية التشيكية

	
	الوفيات
	معدل الوفيات الموحد(*)

	
	العدد المطلق
	لكل 000 100 من السكان (رجال/نساء)
	

	سبب الوفاة
	1999
	2000
	2001
	2002
	1999
	2000
	2001
	2002
	1999
	2000
	2001
	2002

	رجال

	جهاز الدوران
	27 258
	26 468
	25 712
	25 652
	544,9
	529,4
	516,4
	516,7
	602,7
	576,8
	558,2
	560,5

	الأورام
	15 485
	15 948
	15 603
	16 058
	309,5
	319,0
	313,4
	323,5
	321,4
	326,6
	317,3
	323,2

	أسباب خارجية للمرض والوفاة
	4 559
	4 694
	4 555
	4 593
	91,1
	93,9
	91,5
	92,5
	90,7
	92,8
	89,6
	91,3

	الجهاز التنفسي
	2 465
	2 637
	2 557
	2 563
	49,3
	52,7
	51,4
	51,6
	54,5
	56,8
	54,8
	55,5

	الجهاز الهضمي
	2 467
	2 408
	2 539
	2 512
	49,3
	48,2
	51,0
	50,6
	50,4
	48,4
	50,6
	50,2

	الجهاز العصبي
	611
	685
	783
	898
	12,2
	13,7
	15,7
	18,1
	12,7
	14,1
	16,2
	18,5

	الجهاز البولي والتناسلي
	700
	643
	653
	629
	14,0
	12,9
	13,1
	12,7
	15,2
	13,9
	13,8
	13,5

	الغدة الصماء، والغذاء، وغيرهما
	508
	630
	524
	568
	10,2
	12,6
	10,5
	11,4
	10,7
	12,9
	10,6
	11,5

	أمور أخرى
	792
	769
	846 
	904
	15,8
	15,4
	17,0
	18,2
	19,5
	17,9
	19,9
	21,0

	المجموع
	54 845
	54 882 
	53 772
	54 377
	

	

	نساء

	جهاز الدوران
	33 028
	31 724
	31 692
	31 500
	625,5
	601,6
	604,2
	601,6
	401,4
	378,9
	375,8
	379,4

	الأورام
	12 700
	12 757
	12 852
	12 835
	240,5
	241,9
	245,0
	245,1
	180,2
	178,6
	179,0
	175,3

	أسباب خارجية للمرض والوفاة
	2 366
	2 376
	2 355
	2 245
	44,8
	45,1
	44,9
	42,9
	34,0
	34,1
	33,3
	32,7

	الجهاز التنفسي
	2 194
	2 322
	2 096 
	2 150
	41,6
	44,0
	40,0
	41,1
	27,8
	29,0
	26,1
	27,1

	الجهاز الهضمي
	1 781
	1 831
	1 879
	1 923
	33,7
	34,7
	35,8
	36,7
	24,6
	25,3
	25,7
	25,9

	الجهاز العصبي
	651
	773
	888
	916
	12,3
	14,7
	16,9
	17,5
	9,4
	10,8
	12,3
	12,4

	الجهاز البولي والتناسلي
	747
	823
	767
	781
	14,1
	15,6
	14,6
	14,9
	9,8
	10,4
	9,7
	9,6

	الغدة الصماء، والغذاء، وغيرهما
	725
	846
	739
	766
	13,7
	16,0
	14,1
	14,6
	9,4
	10,6
	9,4
	9,4

	أمور أخرى
	731
	667
	715
	750
	13,8
	12,6
	13,6
	14,3
	13,0
	12,0
	12,5
	13,1

	المجموع
	54 923
	54 119
	53 983
	53 866
	
	710,5
	690,4
	684,8
	685,8


المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي

(*) لكل 000 100 من السكان الأوروبيين

257- وتُعِدّ وزارة الصحة مشاريع لتخفيض مستويات التدخين بين الشابات. والمقصود أيضا ببرنامج الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين المذكور آنفا الإقلال إلى حدّ كبير أيضا من نسبة الشباب الذين ينغمسون في سلوك ضارّ بالصحة (المخدرات، والدخان، والكحول).

الجدول 56: التدخين بين الرجال والنساء (عام 2002)

	
	هيكل المستجيبين (بالنسب المئوية) بحسب نوع المُدَخِّن

	
	لم يدخن/تدخن قط
	مُدَخِّن سابق/ مُدَخِّنة سابقة
	مُدَخِّن/ مُدَخِّنة من وقت إلى آخر
	مُدَخِّن ضعيف /مُدَخِّنة ضعيفة
	مُدَخِّن قويّ /مُدَخِّنة قويّة

	المجموع
15 – 24 سنة
25 – 34 سنة
35 – 44 سنة
45 – 54 سنة
55 – 64 سنة
65 – 74 سنة
75 + سنة

المجموع
15 – 24 سنة
25 – 34 سنة
35 – 44 سنة
45 – 54 سنة
55 – 64 سنة
65 – 74 سنة
75 + سنة
	رجال

	
	37,8
49,6
39,3
34,3
28,6
22,8
46,8
55,4
	24,7
10,3
15,2
18,3
32,4
43,9
36,7
30,4
	6,6
9,5
10,9
6,5
3,3
4,7
3,7
1,8
	21,7
27,3
23,7
26,6
21,4
19,3
8,3
8,9
	9,2
3,3
10,9
14,2
14,3
9,4
4,6
3,6

	
	نساء

	
	59,1
61,7
56,5
50,3
41,5
61,3
72,5
89,1
	17,3
15,0
17,1
14,1
25,2
18,1
15,4
10,9
	5,5
8,3
6,9
6,1
5,6
5,5
2,7
-
	15,8
14,1
16,3
25,2
24,4
13,1
8,7
-
	2,3
1,0
3,3
4,3
3,4
2,0
0,7
-


الجدول 57: المُدَخِّنون الذكور، هيكل المستجيبين بالنسب المئوية بحسب نوع المُدَخِّن لعام 1999
	السنّ
	لم يُدَخِّن قط
	مُدَخِّن سابق
	مُدَخِّن من وقت إلى آخر
	مُدَخِّن ضعيف
	مُدَخِّن قويّ

	15-24 سنة
	51,84
	8,98
	13,47
	19,59
	5,71

	25-34 سنة
	34,41
	12,37
	15,05
	27,96
	9,14

	35-44 سنة
	34,55
	25,13
	7,33
	17,80
	15,18

	45-54 سنة
	27,66
	28,72
	5,32
	14,89
	22,87

	55-64 سنة
	29,94
	35,67
	4,46
	18,47
	10,83

	65-74 سنة
	32,79
	40,16
	5,74
	13,11
	8,20

	75+ سنة
	46,55
	46,55
	0,00
	5,17
	1,72

	المجموع
	36,88
	24,32
	8,63
	18,31
	11,42


الجدول 58 : المُدَخِّنات الإناث، هيكل المستجيبات بالنسب المئوية بحسب نوع المُدَخِّنة لعام 1999

	السنّ
	لم تُدَخِّن قط
	مُدَخِّنة سابقة
	مُدَخِّنة من وقت إلى آخر
	مُدَخِّنة ضعيفة
	مُدَخِّنة قويةّ

	15-24 سنة
	56,70
	12,95
	14,29
	14,73
	1,34

	25-34 سنة
	55,22
	16,42
	7,46
	17,91
	2,99

	35-44 سنة
	52,72
	16,85
	4,89
	25,00
	0,54

	45-54 سنة
	49,76
	19,43
	4,74
	23,22
	2,84

	55-64 سنة
	64,20
	16,05
	4,94
	13,58
	1,23

	65-74 سنة
	82,31
	12,31
	1,54
	3,08
	0,77

	75+ سنة
	90,72
	6,19
	2,06
	0,00
	0,00

	المجموع
	61,12
	15,05
	6,45
	15,72
	1,57


المصدر: معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة في الجمهورية التشيكية، علما بأن المَسْح يجري كل ثلاث سنوات 

 (أ) البيانات الصحية المتعلقة بنساء الروما

258- لا يقوم معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة برصد البيانات المتعلقة بصحة السكان الروما. وكانت الحالة الصحية بين الروما موضوع منحة لدراسة العوامل المُحَدِّدة لصحة السكان الروما، التي جرت في الفترة 1999-2001. وفي الوقت الحاضر، هناك مشروع في عامه الثاني عنوانه دعم الصحة على المستوى الإقليمي - العوامل المُحَدِّدة للصحة وسياسة جديدة في مجال الصحة (الاستثمار في الصحة). وقد وجد هذا المشروع أن مجتمع الروما يتسم ببطالة أوسع بكثير، ومعايير سكن أكثر انخفاضا، واستخداما للرعاية الاجتماعية أوسع، وأسلوب حياة غير مناسب مصحوب بغذاء رديء ، ومعدل إصابة بالأمراض المعدية (ولاسيما التهاب الكبد والتهاب الأمعاء) أعلى بكثير، وعدد من المتقاعدين المعوّقين جزئيا أو كليا أكبر، وتأكيد أقل على تنظيم الأسرة مما هي عليه الحال في أغلبية السكان. وفي إطار العوامل المُحَدِّدة لصحة السكان الروما – دراسة رائدة، أجرت وكالة المنح الداخلية التابعة لوزارة الصحة بحثا رسميا تناول الحالة الصحية لمجتمع الروما فوصلت إلى نتائج مشابهة.

259- ووفّر المشروع أيضا المعلومات التالية: يتسم السكان الروما بمعدل إصابة بالبول السكري العسلي أعلى من بقية المجتمع، وكذلك بمعدل إصابة أعلى بالأمراض التي تؤثر في الآلة الجسدية، الأمر الذي يُرَجّح أيضا أنه يُخفي حالات عصاب جسدية نفسية وكآبة. ولم يجد أي من المسوحات المذكورة آنفا أن إمكانية حصول السكان الروما على الرعاية الصحية كانت مقيدة بأي شكل من الأشكال.

(ب) البيانات المتعلقة بصحة المُسِنّات

260- إن صحة النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 65 سنة هي أسوأ من صحة الرجال المنتمين إلى نفس الفئة العمرية، وذلك حتى بعد استبعاد تأثير اختلاف الهيكل العمري للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. والنساء ممثلات أكثر من الرجال في الفئات العمرية الأعلى. والنساء يُقَيِّمن صحتهن ذاتيا على نحو أكثر سلبية من الرجال، كما أنهن يُعانين مرّات أكثر تكرّرا أمراضا مزمنة ومشاكل صحية قصيرة الأجل وطويلته. وبالمقارنة بعام 1999، حصل تغيّر ملحوظ في انتشار ارتفاع ضغط الدم بين النساء، من حيث أن نسبة النساء اللائي يعانين هذا المرض المزمن أخذت تزداد  في عام 2002 على خلفية المَسْح السابق. وسُجِّل تحوّل آخر مهم من الناحية الإحصائية في توزيع المُسِنّات فيما يتعلق بالتقييمات الصحية السلبية، وكان في هذه الحالة من فئة الصحة السيئة إلى فئة الصحة الجيدة بوجه عام. أما في حالة سوء الصحة المزمن، فيجب أن يؤخذ في الحسبان أن ذلك السؤال المُحَدّد كان مختلفا في المَسْحَين، وأن المَسْحَين لهذا السبب غير متطابقين كل التطابق.

261- ويُجْري معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة بحثا كل ثلاث سنوات بواسطة مقابلات موحدة مع عينة مؤلفة من 2500 مستجيب تزيد أعمارهم عن 15 سنة. غير أن العدد الإجمالي للمستجيبين صغير، ولاسيما في الفئة العمرية التي تزيد أعمار المنتمين إليها عن 65 سنة، وأنه يجب لهذا ألا تُعتَبر البيانات دقيقة بل إرشادية.

الجدول 59: بيانات صحية عن المُسِنّات

	
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء

	
	180
	227
	165
	259

	تفشي الأمراض المزمنة
	لا
	12,8
	11,5
	21,2
	7,8

	
	نعم
	87,2
	88,5
	78,8
	92,2

	ارتفاع ضغط الدم
	
	29,6
	41,1
	37,0
	53,3

	التهاب المفاصل
	
	31,1
	49,8
	20,0
	48,6

	البول السكري
	
	21,1
	21,1
	12,1
	25,5

	مرض العمود الفقري المزمن
	
	18,3
	19,8
	13,3
	23,9

	إعتام عدسة العين
	
	-
	-
	9,1
	21,3

	تخلخل العظام
	
	-
	-
	3,0
	15,4

	

	مشاكل صحية في الأسبوعين الماضيين
	لا
	11,7
	8,4
	18,2
	8,9

	
	نعم
	88,3
	91,6
	81,8
	91,1

	وجع المفاصل
	
	45,0
	65,2
	45,5
	70,3

	وجع الظهر
	
	42,2
	52,4
	38,2
	57,9

	مشاكل تتعلق بالقلب
	
	24,4
	29,1
	37,6
	30,5

	مشاكل تتعلق بالبصر
	
	20,1
	33,9
	20,6
	29,3

	حالات صداع
	
	13,3
	28,6
	11,5
	28,6

	مشاكل تتعلق بالسمع
	
	20,0
	18,1
	20,6
	20,1

	مشاكل عاطفية
	لا
	73,5
	59,5
	74,1
	63,2

	
	نعم
	26,5
	40,5
	25,9
	36,8

	مشاكل تتعلق بفقدان القدرة لأجل طويل
	لا توجد
	44,4
	35,7
	56,4
	35,1

	
	معتدلة
	40,6
	34,4
	30,9
	30,1

	
	خطيرة
	15,0
	30,0
	12,7
	34,7

	التقييم الذاتي للصحة
	جيدة جدا
	1,1
	3,1
	3,6
	0,8

	
	جيدة
	35,6
	20,7
	33,9
	20,1

	
	جيدة بوجه عام
	41,1
	44,9
	45,5
	52,1

	
	سيئة
	19,4
	28,2
	14,5
	21,2

	
	سيئة جدا
	2,8
	3,1
	2,4
	5,8


المصدر: مَسْح انتقائي لصحة السكان، المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة في الجمهورية التشيكية، عام 1999 وعام 2002
الجدول 60: بيانات عن صحة المُسِنّات وفقا لتشخيصات منتقاة؛ النساء، الفئة العمرية 65 سنة وما فوقها

	السنة
	16 C
	18C
	19C - 21C
	23C،

24C
	34C
	50C
	53C
	54C
	56C
	64C

	1999
	أ
	582
	1 302
	883
	532
	787
	2 365
	309
	884
	512
	549

	
	ب
	66,72
	149,25
	101,22
	60,98
	90,21
	271,10
	35,42
	101,33
	58,69
	62,93

	2000
	أ
	564
	1 380
	794
	530
	810
	2 245
	254
	854
	529
	576

	
	ب
	64,47
	157,75
	90,77
	60,59
	92,59
	256,64
	29,04
	97,62
	60,47
	65,85


رموز التشخيصات بحسب MKN 10 (81) :  أ = مطلق؛ ب = لكل 000 100 امرأة عمرها 65 سنة فما فوقها.

262- لاتُرْصَد الحالة الصحية للمُسِنّات بصورة مستقلة. وتتضمن الجداول التالية مَسْحا لنتائج الاستشفاء في المستشفيات:

الجدول 61: أعداد المُسِنّين الذين أُدْخِلوا المستشفيات بحسب العمر والجنس في عام 2002

	
	الذين أُدْخِلوا المستشفيات

	
	رجال
	نساء
	المجموع

	الفئة العمرية
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج

	65-69 سنة
	75 503
	672 379
	8,9
	73 831
	675 629
	9,2
	149 334
	1 348 008
	9,0

	70-74 سنة
	84 903
	791 726
	9,3
	98 628
	1 005 100
	10,2
	183 531
	1 796 826
	9,8

	75-79 سنة
	71 247
	707 762
	9,9
	104 697
	1 182 749
	11,3
	175 944
	1 890 511
	10,7

	80-84 سنة
	36 266
	379 875
	10,5
	65 786
	819 500
	12,5
	102 052
	1 199 375
	11,8

	فوق 85 سنة
	20 353
	236 859
	11,6
	47 236
	685 292
	14,5
	67 589
	922 151
	13,6


الجدول 62: أعداد المُسِنّين الذين أُدْخِلوا المستشفيات بحسب العمر والجنس في عام 2001

	الفئة العمرية
	الذين أُدْخِلوا المستشفيات

	
	رجال
	نساء
	مجموع

	
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج

	65-69 سنة
	76 249
	688 523
	9,0
	75 265
	714 659
	9,5
	151 514
	1 403 182
	9,3

	70-74 سنة
	83 562
	791 622
	9,5
	97 040
	994 925
	10,3
	180 602
	1 786 547
	9,9

	75-79 سنة
	69 148
	688 816
	10,0
	102 958
	1 171 013
	11,4
	172 106
	1 859 829
	10,8

	80-84 سنة
	29 762
	309 197
	10,4
	53 047
	650 226
	12,3
	82 809
	959 423
	11,6

	85
	21 538
	245 165
	11,4
	48 526
	683 621
	14,1
	70 064
	928 786
	13,3


الجدول 63: أعداد المُسِنّين الذين أُدْخِلوا المستشفيات بحسب العمر والجنس في عام 2000

	الفئة العمرية
	الذين أُدْخِلوا المستشفيات

	
	رجال
	نساء
	مجموع

	
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج

	65-69 سنة
	79 687
	736 297
	9,2
	78 916
	760 972
	9,6
	158 603
	1 497 269
	9,4

	70-74 سنة
	81 846
	784 983
	9,6
	97 397
	1 036 034
	10,6
	179 243
	1 821 017
	10,2

	75-79 سنة
	67 689
	684 949
	10,1
	102 194
	1 190 432
	11,6
	169 883
	1 875 381
	11,0

	80-84 سنة
	25 358
	269 313
	10,6
	45 420
	565 953
	12,5
	70 778
	835 266
	11,8

	85
	22 005
	262 031
	11,9
	51 194
	717 804
	14,0
	73 199
	979 835
	13,4


الجدول 64: أعداد المُسِنّين الذين أُدْخِلوا المستشفيات بحسب العمر والجنس في عام 1999

	الفئة العمرية
	الذين أُدْخِلوا المستشفيات

	
	رجال
	نساء
	مجموع

	
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج
	عدد الحالات
	عدد الأيام
	متوسط فترة العلاج

	65-69 سنة
	79 796
	751 946
	9,4
	80 214
	778 659
	9,7
	160 010
	1 530 605
	9,6

	70-74 سنة
	80 473
	780 758
	9,7
	96 447
	1 010 287
	10,5
	176 920
	1 791 045
	10,1

	75-79 سنة
	65 564
	666 371
	10,2
	98 050
	1 106 246
	11,3
	163 614
	1 772 617
	10,8

	80-84 سنة
	22 658
	240 969
	10,6
	40 919
	506 897
	12,4
	63 577
	747 866
	11,8

	فوق 85 سنة
	21 001
	237 561
	11,3
	48 988
	663 363
	13,5
	69 989
	900 924
	12,9


المصدر: معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة في الجمهورية التشيكية 

الجدول 65 الإدخال إلى المستشفيات بسبب الضرر البدني، والتسمم، وغيرهما من الأسباب الخارجية، عام 2002

	
	عدد الذين أُدخِلوا المستشفيات
	متوسط فترة العلاج

	الفئة العمرية
	المجموع
	‏‏‏%‏‏من الفئة العمرية
	العمليات
	 ‏‏‏%‏‏للذين أُجْرِيت عليهم عمليات
	المجموع
	العمليات

	
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد

	رجال

	65-69 سنة
	3 228
	1,7
	525
	655
	2 048
	36,6
	10,0
	10,4
	12,6
	9,1

	70-74 سنة
	3 396
	2,1
	522
	632
	2 242
	34,0
	10,8
	11,6
	12,3
	10,1

	75-79 سنة
	3 132
	2,7
	494
	569
	2 069
	33,9
	11,9
	12,9
	14,5
	10,9

	80-84 سنة
	1 905
	3,6
	307
	320
	1 278
	32,9
	12,1
	13,0
	13,7
	11,5

	85+ سنة
	1 685
	6,2
	279
	249
	1 157
	31,3
	12,1
	11,2
	14,6
	11,7

	المجموع
	13 346
	2,4
	2 127
	2 425
	8 794
	34,1
	11,2
	11,8
	13,3
	10,5

	نساء

	65-69 سنة
	3 879
	1,7
	685
	980
	2 214
	42,9
	11,0
	11,3
	11,8
	10,6

	70-74 سنة
	5 703
	2,1
	1 008
	1 283
	3 412
	40,2
	13,4
	12,0
	14,1
	13,5

	75-79 سنة
	7 462
	2,7
	1 311
	1 502
	4 649
	37,7
	14,5
	12,8
	14,6
	14,9

	80-84 سنة
	6 056
	3,6
	1 084
	1 127
	3 845
	36,5
	15,8
	12,6
	15,4
	16,8

	85+ سنة
	6 113
	6,2
	1 203
	1 085
	3 825
	37,4
	15,7
	12,2
	15,7
	16,8

	المجموع
	29 213
	2,4
	5 291
	5 977
	17 945
	38,6
	14,3
	12,3
	14,4
	14,9


الجدول 66: الإدخال إلى المستشفيات بسبب الضرر البدني، والتسمم، وغيرهما من الأسباب الخارجية، عام 2001

	
	عدد الذين أُدخِلوا المستشفيات
	متوسط فترة العلاج

	الفئة العمرية
	المجموع
	‏‏‏%‏‏من الفئة العمرية
	العمليات
	 ‏‏‏%‏‏للذين أُجْرِيت عليهم عمليات
	المجموع
	العمليات

	
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد

	رجال

	65-69 سنة
	3 063
	1,6
	499
	593
	1 971
	35,7
	10,0
	10,7
	11,6
	9,3

	70-74 سنة
	3 207
	1,9
	502
	608
	2 097
	34,6
	10,8
	10,4
	14,3
	9,9

	75-79 سنة
	2 891
	2,5
	446
	541
	1 904
	34,1
	11,8
	12,1
	14,0
	11,1

	80-84 سنة
	1 463
	3,2
	267
	218
	978
	33,2
	12,2
	11,3
	15,0
	11,9

	85+ سنة
	1 593
	5,3
	295
	232
	1 066
	33,1
	12,8
	10,9
	15,0
	12,8

	المجموع
	12 217
	2,2
	2 009
	2 192
	8 016
	34,4
	11,3
	11,1
	13,7
	10,7

	نساء

	65 – 69
	3 907
	1,6
	690
	1 020
	2 197
	43,8
	11,6
	11,0
	12,6
	11,3

	65-69 سنة
	907 3
	1.6
	690
	020 1
	197 2
	43.8
	11.6
	11.0
	12.6
	11.3

	70 – 74
	5 531
	2,3
	1 038
	1 261
	3 232
	41,6
	13,6
	11,8
	14,4
	13,8

	75 – 79
	7 191
	3,4
	1 375
	1 473
	4 343
	39,6
	14,9
	12,9
	15,7
	15,3

	80 – 84
	4 648
	4,8
	860
	874
	2 914
	37,3
	14,9
	12,3
	16,0
	15,3

	85+ سنة
	6 156
	7,6
	1 282
	1 090
	3 784
	38,5
	15,6
	12,1
	15,9
	16,8

	المجموع
	27 433
	3,1
	5 245
	5 718
	16 470
	40,0
	14,3
	12,2
	14,9
	14,8


الجدول 67 الإدخال إلى المستشفيات بسبب الضرر البدني، والتسمم، وغيرهما من الأسباب الخارجية، عام 2000

	الفئة العمرية
	عدد الذين أُدخِلوا المستشفيات
	متوسط فترة العلاج

	
	المجموع
	‏‏‏%‏‏من الفئة العمرية
	العمليات
	 ‏‏‏%‏‏للذين أُجْرِيت عليهم عمليات
	المجموع
	العمليات

	
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد

	
	رجال

	65-69 سنة
	3 386
	1,7
	544
	636
	2 206
	34,8
	10,2
	10,9
	12,1
	9,5

	70-74 سنة
	3 228
	2,0
	484
	592
	2 152
	33,3
	10,7
	11,9
	13,3
	9,8

	75-79 سنة
	2 954
	2,6
	482
	505
	1 967
	33,4
	11,8
	12,4
	14,4
	10,9

	80-84 سنة
	1 213
	3,1
	209
	159
	845
	30,3
	11,8
	12,6
	13,9
	11,3

	85+ سنة
	1 520
	4,5
	305
	215
	1 000
	34,2
	13,6
	12,9
	15,5
	13,3

	المجموع
	12 301
	2,2
	2 024
	2 107
	8 170
	33,6
	11,3
	12,0
	13,5
	10,6

	
	نساء

	65-69 سنة
	4 143
	1,7
	729
	987
	2 427
	41,4
	11,8
	11,5
	12,7
	11,6

	70-74 سنة
	5 602
	2,4
	1 000
	1 239
	3 363
	40,0
	13,5
	12,0
	14,0
	13,7

	75-79 سنة
	7 160
	3,4
	1 300
	1 456
	4 404
	38,5
	15,0
	12,6
	16,3
	15,3

	80-84 سنة
	3 833
	4,6
	736
	708
	2 389
	37,7
	14,9
	12,3
	16,2
	15,3

	85+ سنة
	6 186
	7,0
	1 266
	1 082
	3 838
	38,0
	15,9
	12,7
	16,2
	16,9

	المجموع
	26 924
	3,1
	5 031
	5 472
	16 421
	39,0
	14,4
	12,3
	15,1
	14,8


الجدول 68 : الإدخال إلى المستشفيات بسبب الضرر البدني، والتسمم، وغيرهما من الأسباب الخارجية، عام 1999

	الفئة العمرية
	عدد الذين أُدخِلوا المستشفيات
	متوسط فترة العلاج

	
	المجموع
	‏‏‏%‏‏من الفئة العمرية
	العمليات
	 ‏‏‏%‏‏للذين أُجْرِيت عليهم عمليات
	المجموع
	العمليات

	
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد
	
	
	مستعجلة
	أخرى
	لا توجد

	رجال

	65-69 سنة
	3 159
	1,6
	497
	617
	2 045
	35,3
	10,7
	12,4
	13,5
	9,4

	70-74 سنة
	3 133
	1,9
	499
	539
	2 095
	33,1
	10,8
	10,5
	14,3
	10,0

	75-79 سنة
	2 745
	2,5
	460
	422
	1 863
	32,1
	11,6
	12,2
	14,4
	10,8

	80-84 سنة
	1 089
	3,0
	217
	163
	709
	34,9
	11,7
	12,1
	14,5
	11,0

	85+ سنة
	1 571
	4,7
	326
	229
	1 016
	35,3
	12,0
	11,7
	15,7
	11,3

	المجموع
	11 697
	2,2
	1 999
	1 970
	7 728
	33,9
	11,2
	11,7
	14,2
	10,3

	نساء

	65-69 سنة
	4 013
	1,6
	749
	970
	2 294
	42,8
	12,0
	11,2
	13,0
	11,8

	70-74 سنة
	5 183
	2,1
	964
	1 108
	3 111
	40,0
	13,1
	12,5
	13,9
	13,0

	75-79 سنة
	6 923
	3,4
	1 393
	1 425
	4 105
	40,7
	14,5
	12,6
	16,0
	14,7

	80-84 سنة
	3 583
	4,6
	771
	681
	2 131
	40,5
	15,7
	14,0
	16,7
	16,0

	85+ سنة
	6 048
	6,8
	1 346
	1 042
	3 660
	39,5
	15,3
	13,8
	16,8
	15,4

	المجموع
	25 750
	3,0
	5 223
	5 226
	15 301
	40,6
	14,2
	12,9
	15,2
	14,3


الجدول 69: النساء اللائي اُدْخِلن المستشفيات من البالغة أعمارهن 65 سنة وما فوقها وفقا لسبب إدخالهن

	
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	عدد الحالات
	عدد الحالات
	عدد الحالات
	عدد الحالات

	نوع المرض
	عدد مطلق
	لكل

 000 100 امرأة
	عدد مطلق
	لكل

 000 100 امرأة
	عدد مطلق
	لكل

 000 100 امرأة
	عدد مطلق
	لكل

 000 100 امرأة

	مرض مُعْدٍ وطفيلي
	5 491
	629,4
	5 778
	660,5
	5 721
	653,7
	6 249
	719,1

	أورام
	38 856
	4 454,1
	38 664
	4 419,9
	38 269
	4 372,9
	38 618
	4 444,2

	أعضاء مُكَوِّنة للدم والحصانة
	3 166
	362,9
	3 327
	380,3
	3 636
	415,5
	3 851
	443,2

	الغدة الصماء، والغذاء، وغيرهما
	13 289
	1 523,3
	13 034
	1 490,0
	12 433
	1 420,7
	12 629
	1 453,4

	اضطرابات عقلية وسلوكية
	2 327
	266,7
	2 394
	273,7
	2 466
	281,8
	2 511
	289,0

	أمراض الجهاز العصبي
	7 098
	813,7
	7 465
	853,4
	7 815
	893,0
	8 276
	952,4

	العينان
	25 784
	2 955,7
	25 718
	2 939,9
	26 828
	3 065,5
	28 524
	3 282,6

	الأذنان
	1 366
	156,6
	1 454
	166,2
	1 549
	177,0
	1 721
	198,1

	دوران الدم
	117 080
	13 421,0
	120 239
	13 745,1
	121 510
	13 884,5
	121 908
	14 029,3

	الجهاز التنفسي
	16 495
	1 890,8
	17 765
	2 030,8
	15 266
	1 744,4
	15 329
	1 764,1

	الجهاز الهضمي
	38 028
	4 359,2
	38 484
	4 399,3
	37 832
	4 322,9
	38 507
	4 431,4

	أمراض جلدية
	4 370
	500,9
	4 330
	495,0
	4 474
	511,2
	4 602
	529,6

	العضلات والعظام
	28 385
	3 253,8
	29 391
	3 359,8
	29 428
	3 362,6
	31 775
	3 656,7

	أمراض المسالك البولية والأمراض التناسلية
	19 249
	2 206,5
	19 444
	2 222,7
	19 602
	2 239,9
	20 506
	2 359,9

	عيوب خِلْقيّة، وتشوُّهات، وحالات شذوذ كروموسومية  
	197
	22,6
	173
	19,8
	161
	18,4
	206
	23,7

	أعراض ونتائج لم تُشْمَل في مكان آخر
	12 531
	1 436,4
	14 359
	1 641,4
	15 625
	1 785,4
	18 016
	2 073,3

	ضرر بدني، وتسمم، وأسباب خارجية أخرى
	26 239
	3 007,8
	26 921
	3 077,5
	27 423
	3 133,5
	29 200
	3 360,4

	عوامل تؤثر في الصحة والاتصال بالخدمات الصحية
	4 667
	535,0
	6 181
	706,6
	6 798
	776,8
	7 750
	891,9

	المجموع
	364 618
	41 796,7
	375 121
	42 881,9
	376 836
	43 059,7
	390 178
	44 902,2


الكشف عن سرطان الثدي

263- كل امرأة راشدة لها الحق في فحوص وقائية للأثداء في مكان عمل داخلٍ في برنامج للكشف عن سرطان الثدي. ودفع التكاليف في إطار التأمين الصحي العام مشروط بإرسال المرأة للفحص من قبل طبيب أمراض نسائية أو طبيب غير متخصص. والفحوص التي يدفع تكاليفها التأمين الصحي العام تجري على فترات كل سنتين من سنّ الخامسة والأربعين إلى سنّ التاسعة والستين. وتصوير الأثداء بالأشعة السينية يجري في الجمهورية التشيكية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002، بعد أن دخل التعديل على المرسوم المتعلق بالفحوص الوقائية 57/1997 Coll. حيّز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2002. وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، نجد أن 26،3 في المائة من النساء البالغات من العمر 45 إلى 69 سنة (أي الفئة المستهدفة بالبرنامج الوقائي لوزارة الصحة) جرى تصوير أثدائهن بالأشعة السينية (المصدر: معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة، ’المعلومات الجارية‘، العدد 56/2003).

264- وبالإضافة إلى الأسباب التي تتعلق بالسنّ، يمكن للطبيب أن يوصي بالكشف على الأثداء على أساس شدة خطر وجود سرطان أثداء.(82) ويمكن أن يوصي بذلك أيضا طبيب نفسي إذا كانت المريضة تعاني رُهاب سرطان حاداّ وعُصابيا بحسب تشخيص ذلك الطبيب النفسي. وفي تلك الحالات، تدفع شركة التأمين الصحي العام أيضا تكاليف الفحص. والكشوف على الأثداء تجري على النساء دون توصية من طبيب غير متخصص أو طبيب أمراض نسائية، كما تجري على جميع النساء الراشدات اللواتي يفين بالشروط المبينة أعلاه. وتجري الكشوف على النساء اللواتي تتجاوز سنّهن  الأربعين في فترات لا تزيد على سنة واحدة. وفي هذه الحالة، تدفع المرأة هي نفسها تكاليف الفحص.

265- والنساء يدفعن بأنفسهن أيضا تكاليف فحوص المتابعة إذا كنّ يرغبن في الاستشارة أو التحقق من النتائج التي خلص إليها مكان عمل ما في مكان عمل آخر من نفس النوع في فترة أقصر من الفترة التي يوصي بها طبيبهن أو برنامج الكشف الذي ينتمين إليه. والبت في صلاح فحوص المتابعة هذه هو من شأن خبير التشخيص الذي زُرْنه لأول مرة.

الكشف عن سرطان عُنُق الرحم

266- إن معدلات الإصابة بسرطان عُنُق الرحم عالية في الجمهورية التشيكية، لسبب هام هو قلة عدد النساء اللائي يذهبن إلى الفحوص الوقائية. ونوعية المختبرات ليست جيدة في الجمهورية التشيكية، والأطباء ليست لديهم خبرة ذات بال باستكشاف المهبل. وأطباء الأمراض النسائية ذوو النهج العملي ليسوا ملزمين بدعوة المريضات إلى الفحوص. ويتبين من الإحصاءات أن 18 في المائة من المريضات في المتوسط لا يَزُرن الطبيب على الإطلاق.

الخدمات المتعلقة بالحَمْل، وفترة النفاس، والفترة اللاحقة للولادة؛ النظام الغذائي خلال الحَمْل والإرضاع الطبيعي

267- تُزَوِّد العيادات المعنية بالفترة السابقة للولادة النساء بمعلومات عن شتى الإمكانيات التي يُقَدِّمها المرفق الصحي المختص، وذلك سواء من خلال مقابلات الواحد/الواحدة للواحدة أوعن طريق الكرّاسات. وثمَّ خيار آخر هو حضور دورات عن الفترة السابقة للولادة، حيث يمكن للشريك أيضا أن يحصل على معلومات، هذا إلى أن إمكانية الذهاب إلى غرف الولادة ومشاهدة شرائط الفيديو متوفرة هي أيضا. ويمكن للنساء أيضا أن يحصلن على المعلومات عن طريق "الإنترنيت"، حيث توفر المواقع الشبكية معلومات عامة ومتخصصة على السواء، وكذلك من المرافق الصحية الفردية. وانطلاقا من المعلومات المعروضة، يمكن للنساء أن يقررن ماذا يحضرن قبل الولادة. كما يمكن لكل حامل أن تختار المرفق الصحي الذي تلد فيه.

268- وتشارك وزارة الصحة أيضا، هي وشركة التلفزة BENY TV ، في إعداد السلسلة ماذا يمكنني أن أفعل لنفسي، أو كيف يمكن لي أن أبقى امرأة مدى حياتي كلها، عن موضوع ولادة الطفل. وقد أذاع التلفزيون التشيكي هذا البرنامج في النصف الثاني من عام 2002.

269- وفي الوقت الحاضر، نجد أن طلبات الولادة غير المعلنة قليلة للغاية. من ذلك أن معهد حضانة الأطفال في آش تلقى 6 طلبات في عام 2003 للحفاظ على سرّية الولادة، تحققت أربع منها. وتّم التنازل عن ثلاثة أطفال لغرض التبني، وبقي طفل واحد مع أمه.

270- والهبوط في معدل الولادات (الولادات الحية) هو تطوّر سلبي. وقد سبق أن حدث أن عدد الوفيات في عام 1996 تجاوز عدد الولادات، والهبوط الطبيعي في عدد السكان لا تعوضه الهجرة إلى البلاد. أما الهبوط في عدد المولودين ميِّتين وفي وفيات الأطفال فهو ظاهرة إيجابية. كما أن مما هو إيجابي أيضا الهبوط المستمر في حالات الإجهاض، بالرغم من أن هذا لا يمكن فصله عن الهبوط في معدلات الولادة وحالات الحّمْل المسجلة.
الجدول 70: الخصوبة بحسب سنّ النساء؛ عدد الولادات الحية لكل 1000 امرأة
	الفئة العمرية/السنة
	1995
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	
	
	
	
	
	
	

	15-19 سنة
	24,9
	18,0
	16,4
	15,3
	13,2
	11,4

	20-24 سنة
	102,3
	85,5
	80,0
	72,6
	67,8
	60,8

	25-29 سنة
	81,4
	82,7
	84,8
	86,4
	90,5
	91,5

	30-34 سنة
	35,2
	36,2
	37,5
	39,4
	43,1
	48,0

	35-39 سنة
	10,6
	12,0
	12,7
	13,1
	14,4
	15,2

	40-44سنة
	1,7
	1,7
	1,8
	1,9
	2,1
	2,5

	45-49 سنة
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1

	15-49سنة
	36,0
	34,3
	34,5
	34,3
	35,0
	35,1


الجدول 71: عدد النساء في سنّ الخصوبة (15 – 49 سنة)

	السنة
	1999
	2000
	2001
	2002

	عدد النساء
	2 609 889
	2 595 195
	2 568 283
	2 548 024


الجدول 72: الإجهاضات في الجمهورية التشيكية – أرقام مطلقة

	مجموع الإجهاضات (بما فيها حالات الحمل خارج الرحم والأجنبيات)
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	52 103
	47 370
	45 057
	43 743

	ما يشمل منها المواطنات التشيكيات فقط
	الإسقاط
	10 824
	10 972
	10 769
	10 853

	
	إنهاء الحمل في الرحم
	المجموع
	37 157
	32 530
	30 358
	28 850

	
	
	ما أُجْرِي منها لأسباب صحية
	7 634
	6 338
	5 877
	5 429


الجدول 73: الإجهاضات في الجمهورية التشيكية –  الأرقام مُحَوَّلة لكل 100 امرأة في سنّ الخصوبة

	مجموع الإجهاضات (بما فيها حالات الحمل خارج الرحم والأجنبيات)
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	19,96
	18,25
	17,54
	17,17

	 ما يشمل منها المواطنات التشيكيات فقط
	الإسقاط
	الإسقاط
	4,15
	4,23
	4,19
	4,26

	
	
	إنهاء الحمل في الرحم
	المجموع
	14,24
	12,53
	11,82
	11,32

	
	
	
	ما أُجْرِي منها لأسباب صحية
	2,93
	2,44
	2,29
	2,13


الجدول 74: النساء اللائي أُدْخِلْن المستشفيات بسبب الحمل، والولادة، والنفاس

	مجموعة التشخيص/الفصل
MKN-10
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	عدد حالات الإدخال إلى
المستشفيات
	عدد حالات الإدخال إلى
المستشفيات
	عدد حالات الإدخال إلى
المستشفيات
	عدد حالات الإدخال إلى
المستشفيات

	
	عدد مطلق
	لكل
000 100
	عدد مطلق
	لكل
000 100
	عدد مطلق
	لكل
000 100
	عدد مطلق
	لكل
000 100

	
	
	امرأة
	
	امرأة
	
	امرأة
	
	امرأة

	الحمل خارج الرحم 
	2 472
	46,8
	2 346
	44,5
	2 328
	44,2
	2 228
	42,6

	الإسقاط
	5 743
	108,8
	5 558
	105,4
	5 544
	105,2
	5 089
	97,2

	الاجهاض الطبي
	17 422
	330,0
	16 138
	306,0
	15 127
	287,0
	14 856
	283,7

	حالات الحمل الأخرى التي انتهت بالاجهاض
	7 173
	135,9
	7 836
	148,6
	7 497
	142,3
	7 872
	150,3

	الاستسقاء، لدى الولادة وفي فترة النفاس
	1 730
	32,8
	1 840
	34,9
	1 942
	36,9
	2 119
	40,5

	أمراض أخرى ذات علاقة بالحمل
	16 534
	313,1
	16 621
	315,2
	16 225
	307,9
	16 799
	320,8

	رعاية أمهات يعانين مشاكل تتعلق بالولادة
	13 988
	264,9
	13 603
	258,0
	13 748
	260,9
	14 352
	274,1

	مضاعفات ولادة
	4 066
	77,0
	4 322
	82,0
	4 394
	83,4
	4 185
	79,9

	ولادة طبيعية لطفل واحد
	69 115
	1 309,0
	69 622
	1 320,3
	70 662
	1 340,9
	71 252
	1 360,8

	ولادات أخرى
	11 253
	213,1
	13 005
	246,6
	12 894
	244,7
	14 173
	270,7

	مضاعفات تتعلق بالولادة
	1 073
	20,3
	1 110
	21,0
	1 154
	21,9
	1 191
	22,7

	الحمل، والولادة، وفترة النفاس
	150 569
	2 851,7
	152 001
	2 882,5
	151 515
	2 875,1
	154 116
	2 943,3


إمكانية الحصول على منع حمل مُيَسَّر ومأمون 

271- هناك عدد من شركات التأمين الصحي التي تدفع تكاليف موانع الحمل إلى ما يصل إلى مبالغ متفاوتة تبعا لما لديها من بوليصات التأمين.
الجدول 75- عدد النساء اللائي يستعملن موانع حمل وصفها طبيب

	 
الجمهورية التشيكية
	عدد النساء اللائي يستعملن موانع الحمل (في 31/12)

	
	عدد مطلق
	نسب مئوية للنساء اللائي هن في سنّ 15 – 49 سنة

	
	المجموع
	منه ما يشمل
	المجموع
نسب مئوية
	منها ما تشمل

	
	
	وسائل هورمونية
	وسائل رحمية
	
	وسائل هورمونية
نسب مئوية
	وسائل رحمية
نسب مئوية

	1999
	972 035
	781 417
	190 618
	37,3
	30,0
	7,3

	2000
	1 009 402
	826 047
	183 355
	39,0
	31,9
	7,1

	2001
	1 084 432
	908 285
	176 147
	42,2
	35,3
	6,8

	2002
	1 139 042
	970 836
	168 206
	44,8
	38,2
	6,6


المصدر: معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة في الجمهورية التشيكية  

272- حاليا، لا يمكن للنساء أن يُعَقَّمن في الجمهورية التشيكية إلا على أسس صحية بناء على طلب مكتوب من المريضة. وهذا لا ينطبق أيضا إلا على النساء اللائي تزيد أعمارهن عن الثامنة عشرة ولديهن أكثر من طفل واحد، والنساء اللائي تقل أعمارهن عن الخامسة والثلاثين ولديهن أربعة أطفال، والنساء اللائي تزيد أعمارهن عن الخامسة والثلاثين ولديهن ثلاثة أطفال. وينص قانون رعاية الصحة العامة (رقم 20/1966 Coll.) أنه لا يجوز إجراء التعقيم إلا بموافقة، أو بناء على طلب، الشخص المراد تعقيمه، ووفقا للشروط التي تفرضها وزارة الصحة.(83) ومسألة التعقيم يتصدى لها قانون الرعاية الصحية الذي تجري صياغته حاليا. وهذا القانون يتناول التعقيم على أسس صحية أو بناء على طلب المريض على أسس غير الأسس الصحية، بما في ذلك تعقيم الرجال.وبذلك فإن مشروع التشريع يُوَسِّع من إمكانية التعقيم على أسس غير الأسس الصحية. وهذه تشمل أسبابا اجتماعية، وفلسفية، وغيرها من الأسباب.

بيانات عن استعمال موانع الحمل من قبل الرجال وحالات القطع الطوعي للقناة الدافقة

273- لا تكاد توجد في الجمهورية التشيكية أي حالة من حالات القطع الطوعي للقناة الدافقة بالنسبة إلى الرجال. وما يمنعها هي الأنظمة التي عفا عليها الزمن، ولكنها لاتزال سارية بالرغم من النقاش الدائم بهدف تعديلها.

274- والبيانات عن استعمال الذكور لموانع الحمل يمكن تقديرها من استهلاك الأغماد في الجمهورية التشيكية، الذي يبلغ ما يقرب من نصف كمية استهلاكها في بلدان كائنة في أوروبا الغربية والشمالية. وتدلّ البحوث على أن 18 في المائة فقط من الأزواج يستعملون الغِمْد في أول مواجهة جنسية لهم.

275- وترد في الجداول التالية معلومات عن إساءة استعمال النساء للمُسَكِّنات والباربيتورات (الحبوب المُنَوِّمة) (عام 2000):
الجدول 76: إساءة استعمال المسكنات والباربيتورات، 1999 – 2003.

	مادة مؤثرة في الحالة النفسية
- ملف البطاقات "الحية" للمرضى
	الفئة العمرية
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء

	مُسَكِّنات،

مُنَوِّمات

- المجموع
	صفر - 14
	3
	3
	صفر
	1
	1
	2
	صفر
	1

	
	15 - 19 
	137
	72
	39
	33
	46
	52
	29
	42

	
	20 - 29 
	234
	172
	131
	130
	217
	201
	214
	300

	
	30 - 39 
	162
	184
	134
	162
	279
	228
	271
	432

	
	
	146
	263
	174
	318
	300
	461
	365
	638

	
	المجموع
	682
	694
	478
	644
	843
	944
	879
	1413

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الباربيتورات
	صفر - 14
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	
	15 - 19 
	11
	8
	11
	8
	11
	15
	6
	9

	
	20 - 29 
	23
	24
	30
	33
	65
	40
	26
	32

	
	30 - 39 
	20
	25
	26
	24
	53
	23
	20
	34

	
	
	29
	44
	38
	62
	41
	61
	29
	66

	
	المجموع
	84
	101
	105
	127
	170
	139
	81
	141

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	البنزوديازبينات
	صفر - 14
	1
	1
	صفر
	صفر
	1
	2
	صفر
	1

	
	15 - 19 
	122
	52
	15
	11
	16
	26
	13
	21

	
	20 - 29 
	179
	99
	52
	59
	57
	68
	87
	88

	
	30 - 39 
	117
	116
	63
	78
	74
	101
	92
	140

	
	
	64
	133
	66
	147
	90
	209
	119
	213

	
	المجموع
	483
	401
	196
	295
	238
	406
	311
	463


المصدر: معهد المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالصحة في الجمهورية التشيكية 

الجدول 77: المرضى بحسب استعمال المواد المؤثرة في الحالة النفسية في الجمهورية التشيكية (أنظر المرفق)

المادة 13

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية

276- لم تحدث تغيرات خلال الفترة محل الرصد في المجالات المندرجة تحت الحرفين (ب) و(ج)

الحق في علاوات الأسرة

277- المساهمة الوالدية – هذا الاستحقاق يعود إلى أحد الأبوين (والد أو والدة الطفل) الذي يتولى شخصيا وبشكل دائم وعلى الوجه الصحيح رعاية طفل واحد على الأقل حتى سنّ الرابعة (أو السابعة إذا كان الطفل مُعَوَّقا لأجل طويل أو مُعَوَّقا بشدّة). وقد جعلت عبارات القانون الأصلية الاستحقاق مشروطا بالدخل المتأتي من العمل المجزي. وإذا تجاوز دخل الوالد/الوالدة الحدّ المشترط في قانون الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة، يفقد الوالد/الوالدة الاستحقاق. وتعديل قانون الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة يلغي حجم الدخل كشرط لتخصيص المساهمة الوالدية، كما لم يعد العمل المجزي يُرْصَد كشرط لتلقي الاستحقاق.(84) ويمكن للأبوين أن يتناوبا رعاية الطفل، وبالتالي تقاضي الاستحقاق أيضا.(85) وفي الوقت الحاضر، يساوي حجم المساهمة مُضاعَفا لـ 1،1 من المبلغ(86) اللازم للاحتياجات الشخصية للوالد/الوالدة.
المادة 14

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

278- فيما يتعلق بالفقرة 284 أدناه، يرد في المواد ذات الصلة وصف التدابير الرامية إلى تحسين مركز المرأة في مجالات مدرجة تحت حروف محددة.

279- والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية لديهن شرعا نفس إمكانية التمتع بالحقوق التي هي لدى النساء اللائي يعشن في أنحاء أخرى من الجمهورية التشيكية. ومع هذا فإن البحوث المتاحة تدلّ على أن مركز النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية وفرص حصولهن على العمل وفرصهن في العمل آخذة في التدهور بالمقاييس العملية. ولهذه الحالة صلة بكيفية تطوّر المناطق الريفية، التي تشهد تناقصا في السكان وهجرة إلى المدن، وكذلك بتشيُّخ السكان وعدم نشوء مجال ثالث في البلد. 

280- وتتعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ برنامج تنمية الموارد البشرية    "PALMIF Fund" (صندوق التدخل الاستباقي في سوق العمل)، ومن أهدافه زيادة عمالة المرأة في المناطق. وركَّزت المشاريع بوجه عام على الذين يصعب إدخالهم سوق العمل – أي النساء الذين لديهن أولاد دون الخامسة عشرة من أعمارهم، وذوو المؤهلات المنخفضة المستوى، والمعوّقون، والخريجون العاطلون عن العمل، والعاطلون عن العمل لأجل طويل، والمنتمون إلى الأقليات الإثنية، والذين تزيد أعمارهم عن الخمسين، ومن إليهم.

281- وفي عام 2001، نظمت وزارة الزراعة، بالاقتران مع رابطة النساء التشيكيات، مؤتمر المرأة الريفية، وفي عام 2002، عقدت رابطة النساء التشيكيات مؤتمرا عن الموضوع – أنشطة النساء في الريف. ونظمت وزارة الزراعة أيضا، هي واتحاد النساء الكاثوليكيات، حلقة دراسية دولية عن نساء من المدن والمجتمعات المحلية الصغيرة. وفي إطار مشاريع “ACCESS 99” (إمكانيات الوصول، عام 99)، شاركت رابطة النساء التشيكيات في مشروع لمدة اثني عشر شهرا يسمى "أنشطة للنساء االعائشات في الريف – توعية النساء الريفيات بالامكانيات في مجال الأعمال – السياحة الريفية، تجديد المناطق الريفية". وشاركت في المشروع أيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة.

282- وفي عام 2003، نظمت وزارة الزراعة سابع اجتماع دولي للنساء العاملات في الحِراجة، وكان موضوعه هذه المرّة "اقتصاد الحِراجة في المنطقة الأوروبية من اقتصاد الحِراجة". وكان اجتماع عمل للنساء العاملات في إدارة الدولة المعنية باقتصاد الحِراجة. والاجتماع الدولي السويدي للنساء العاملات في اقتصاد الحِراجة والصيد هو اجتماع آخر من المقرّر التحضير لعقده بموضوع مماثل. وسيكون المحتوى المادي لهذا الاجتماع التعريف المتبادل بمسألة مركز المرأة في هذا القطاع.

المادة 15

283- لم تحصل أي تغيرات خلال الفترة محل الرصد.

المادة 16

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج

والعلاقات العائلية (الفقرة 1)

284- لم تحصل أي تغيرات خلال الفترة محل الرصد في المجالات المندرجة تحت الحروف (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(ح) والفقرة 2.

تساوي الحقوق والإلتزامات خلال الزواج، وحل الزواج (الحرف ج)

 285- كانت أهم عواقب قانون عام 1998 بشأن الأسرة فيما يتعلق بمعدلات الطلاق تخفيض طول إجراءات الطلاق بشكل ملحوظ. فإذا أمكن للطرفين إثبات تسويتهما للعلاقات التي تتناول الممتلكات بالنسبة إلى الفترة التي تعقب الطلاق، وكانت المحكمة قد وافقت من قبلُ بشكل مشروع على الاتفاق المنظم لحضانة الأطفال، فإن المحكمة لن تسعى إلى مزيد من الإثبات.

الجدول 78: عدد طلبات الطلاق وعدد ما تمّت الموافقة عليه من الطلاقات 

	عدد طلبات الطلاق
	ما تمّت الموافقةعليه منها

	عام 1999 – 29610
	عام 1999 – 23657

	عام 2000 – 34946
	عام 2000 – 29704

	عام 2001 – 36694
	عام 2001 – 31586

	عام 2002 – 36665
	عام 2002 – 31758


الجدول 79: مؤشِّر الطلاق والمعدّل الإجمالي للطلاق

	 
الفترة
	 
الحالة الوسيطة
	 
الزواجات
	 
الطلاقات
	مؤشِّر
الطلاق(1)
	المعدل الإجمال للطلاق(2)

	
	
	
	
	
	

	عام 1996 إلى عام 2000
	10 294 943
	275 571
	151 302
	54.9
	2.9


(1) عدد الطلاقات لكل 100 زواج  (2) عدد الطلاقات لكل 1000 من السكان

الجدول 80: الطلاقات بحسب سنّ المرأة

	السنة
	المجموع
	بحسب السنّ

	
	
	-19
	 20-24
	 25-29
	 30-34
	 35-39
	 40-44
	 45-49
	50+

	1995
	31 135
	203
	5 849
	6 695
	5 596
	4 577
	4 153
	2 503
	1 559

	2000
	29 704
	49
	3 054
	7 096
	5 733
	4 728
	3 644
	2 944
	2 456


الجدول 81: الطلاقات وفقا لسبب انهيار الزواج

	سبب انهيار الزواج
	1995
	2000

	
	
	

	السبب بالنسبة إلى النساء
	31 135
	29 704

	المجموع
	1 399
	667

	زواج غير مدروس
	225
	144

	إدمان المسكرات
	3 277
	1 676

	خيانة زوجية
	574
	370

	إهمال الأسرة، هجْرها
	47
	25

	إساءة المعاملة، فعل جُرْمي
	15 550
	14 573

	اختلاف الطبع، والآراء، والاهتمامات
	165
	81

	أسباب صحية 
	527
	181

	انعدام التوافق الجنسي
	3 923
	7 903

	أسباب أخرى
	5 448
	4 084

	المحكمة لم توجه اللوم
	
	

	 
	
	

	السبب بالنسبة إلى الرجال
	31 135
	29 704

	المجموع
	1 385
	656

	زواج غير مدروس
	2 915
	1 719

	إدمان المسكرات
	4 002
	2 371

	خيانة زوجية
	2 279
	1 569

	إهمال الأسرة، هجْرها
	647
	481

	إساءة المعاملة، فعل جُرْمي
	15 179
	13 967

	اختلاف الطبع، والآراء، والاهتمامات
	155
	85

	أسباب صحية 
	514
	168

	انعدام التوافق الجنسي
	2 905
	6 626

	أسباب أخرى
	1 154
	2 062

	المحكمة لم توجه اللوم
	
	


الجدول 82: الطلاقات وفقا لمدة بقاء الزواج - الهيكل

	
	مدة بقاء الزواج بالسنين

	
	صفر
	1
	2
	3
	4 - 5
	6 - 7
	8 - 9
	10-14
	15 - 19
	20 +

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1995-99
	0,8
	3,8
	5,7
	6,6
	13,6
	12,2
	10,2
	17,9
	12,3
	16,9

	2000
	-
	4,3
	5,5
	6,0
	10,6
	10,5
	10,7
	20,8
	12,8
	18,9


الجدول 83: معدلات الطلاق للنساء البالغات 15 إلى 49 سنة من العمر

	 
السنة

 
	المجموع
15 – 49

سنة
	عدد الطلاقات لكل 1000 امرأة متزوجة في السنّ التالي بيانه

	
	
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40-44
	45-49

	1995
	19,1
	16,4
	32,1
	26,6
	20,6
	16,8
	13,2
	7,7

	2000
	11,3
	16,7
	32,5
	27,5
	22,7
	18,2
	14,2
	9,8


الجدول 84: الطلاقات بحسب سنّ الأطفال المعالين – الهيكل

	عدد الأطفال
	1995
	2000

	1
	58,3
	58,1

	2
	36,2
	36,8

	3
	4,7
	4,3

	4
	0,7
	0,7

	5+
	0,2
	0,1


الجدول 85: المركز العائلي للرجال والنساء في السنّ السابقة لسنّ التقاعد (نسب مئوية من مجموع عدد النساء/الرجال في سنّ 50 إلى 59 سنة)

	نوع الجنس/المركز
	أعزب/عزباء
	متزوج/متزوجة
	مطلّق/مطلّقة
	مترمِّل/ مترمِّلة

	رجال
	0,3%
	4,53%
	2,14%
	1,10%

	نساء
	0,6%
	2,79%
	6,12%
	0,2%


إعادة الحساب إلى 100 في المائة – لم تتقرّر   المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على
النساء، 2001

الجدول 86: المركز العائلي للرجال والنساء في سنّ التقاعد (نسب مئوية من مجموع عدد النساء/الرجال في سنّ 60 إلى 79 سنة)

	نوع الجنس/المركز
	أعزب/عزباء
	متزوج/متزوجة
	مطلّق/مطلّقة
	مترمِّل/مترمِّلة

	النساء 60 – 64 سنة
	 % 2,6
	 % 64,4
	 % 10,0
	 % 22,9

	الرجال 60 – 64 سنة
	 % 4,1
	 % 83,2
	 % 8,1
	 % 4,4

	النساء 65 – 69 سنة
	 % 2,3
	 % 53,7
	 % 8,6
	 % 35,2

	الرجال 65 – 69 سنة
	 % 3,6
	 % 83,0
	 % 5,9
	 % 7,3

	النساء 70 – 74 سنة
	 % 2,6
	 % 39,5
	 % 7,7
	 % 50,0

	الرجال 70 – 74 سنة
	 % 3,3
	 % 79,7
	 % 4,6
	 % 12,2

	النساء 75 – 79 سنة
	 % 3,2
	 % 25,3
	 % 6,7
	 % 64,7

	الرجال 75 – 79 سنة
	 % 3,3
	 % 74,2
	 % 3,6
	 % 18,8


إعادة الحساب إلى 100 في المائة – لم تتقرّر   المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، التركيز على
النساء، 2001

الحقوق والالتزامات المتساوية بشأن الوصاية وتبني الأطفال، أو المؤسسات المماثلة في التشريعات الوطنية (الحرف و)

الجدول 87: عدد الأطفال المعالين

	عدد الأطفال المعالين
	الأم
	الأب
	الرعاية المشتركة
	شخص آخر

	1999
	15723
	892
	140
	455

	2000
	17520
	1071
	174
	656

	2001
	18231
	1219
	218
	519

	2002
	19978
	1399
	305
	559


الجدول 88: عدد الطلاقات المصحوبة بأطفال – بأعداد من الأطفال

	 
عدد الطلاقات المصحوبة بأطفال – بأعداد من الأطفال
	1
	2
	3+
	

	 1999
	8199
	5248
	730
	14177

	 2000
	11084
	7015
	968
	19067

	 2001
	11940
	7586
	1023
	20549

	 2002
	11756
	7667
	989
	20412


286- في عام 2002، فُتِح قسم متخصص في السجن في سفيتلا وسازافو للسجينات اللائي هن أمهات لأطفال لم يبلغوا بعدُ سنّ الرشد. وهذا أول قسم من نوعه في السجون التشيكية. وهو مُعَدّ للمحكوم عليهن من النساء – أي أمهات سُجِنّ في سجون فيها إشراف وأعمار أطفالهن بين الواحدة والثالثة. وفي حالات استثنائية، يجوز، لصالح الحفاظ على العلاقات العائلية، تمديد هذه الفترة حتى يبلغ الطفل الخامسة من العمر، علما بأن أوضاع السجن تُمَكِّن الأمهات من ممارسة كل الحقوق الوالدية.(87) 

الحقوق المتساوية كأزواج للنساء، بما فيها الحق في اختيار الإسم العائلي، أو المهنة، أو العمل (الحرف ز)

287- إن القانون المتعلق بسجل الولادات والزواجات والوفيات والإسم واللقب (رقم 301/2000 Coll.) يُنَظِّم من جديد إمكانية استعمال النساء المنتميات للأقليات القومية ألقابا لا تتطابق مع قواعد النحو التشيكي. فألقاب النساء يجب أن تُقيّد في سجل الولادات والزواجات والوفيات وفي مقتطفات من ذلك السجل وفقا لقواعد النحو التشيكي. وإذا اقتضت ذلك معاهدة دولية، فيُسْمَح للنساء أيضا بأن يُدرِجن إلى جانب اللقب الذي يتفق مع قواعد النحو التشيكي شكل الإسم الذي لا يتطابق مع النحو التشيكي. ولا يجوز لحاملة اللقب أن تستعمل غير أحد هذين الشكلين، وهو الشكل الذي عليها أن تختاره في طلب يُحْفَظ في وثيقة التسجيل. وفي الوقت الحاضر، لا توجد غير معاهدة دولية واحدة تسمح للنساء باستعمال اسم لا يتفق مع قواعد النحو التشيكي هي الاتفاقية العامة المتعلقة بحماية المنتمين إلى الأقليات القومية.
الجدول 7: مَسْح يتناول المجرمين الضالعين في الاتجار بالبشر، والقوادة، والخطف، والاتجار بالأطفال، وجريمة الإضرار بصحة شخص ما، والابتزاز، وتقييد الحرية الشخصية، وحرمان شخص ما من حريته الشخصية، والاختطاف خارج البلاد، والخ. 1999-2003
2003
	العنوان 
	الحوادث
	الكشف
	الجاني
	الأشخاص محل الملاحقة القضائية والتحقيق

	
	المجموع
	أُكمل التحقيق
88
	التحقيق جار
89
	العدد
	عدد إضافي
	تحت تأثير 
مواد معينة
	منها الكحول
	الجناة العائدون
	الأطفال
	15-18 سنة
	18-25 
سنة
	المجموع
	الجناة العائدون
	الأطفال
	15-18 سنة
	النساء

	إيذاء بدني متعمد
	6 853
	6 356
	612
	5 694
	294
	1 370
	1 341
	2 267
	221
	337
	553
	6 222
	2 163
	242
	348
	474

	ابتزاز
	1 835
	1 713
	168
	1 500
	39
	88
	80
	706
	169
	147
	305
	1 411
	525
	166
	123
	92

	تقييد وإزالة الحرية الشخصية لشخص ما
	521
	489
	54
	401
	18
	43
	37
	139
	40
	26
	63
	368
	99
	54
	27
	26

	اضطهاد قاصر موضوع تحت الوصاية
	137
	131
	13
	130
	8
	15
	14
	44
	صفر
	1
	1
	144
	40
	صفر
	1
	53

	الاغتصاب
	646
	593
	74
	494
	20
	85
	80
	235
	8
	18
	25
	417
	179
	9
	11
	2

	التعسف الجنسي في حال التبعية
	111
	107
	4
	107
	4
	5
	5
	56
	صفر
	صفر
	صفر
	78
	38
	صفر
	صفر
	2

	التعسف الجنسي – أشكال أخرى
	778
	732
	58
	694
	14
	24
	18
	198
	106
	159
	262
	622
	151
	99
	161
	39

	التعسف الجنسي التجاري في حال التبعية
	1
	1
	1
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	1
	صفر
	صفر
	صفر

	التعسف الجنسي التجاري – أشكال أخرى
	4
	2
	2
	2
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	2
	2
	2
	صفر
	1
	1
	1

	الاتجار بالنساء 
	10
	10
	1
	9
	3
	صفر
	صفر
	4
	صفر
	1
	1
	19
	5
	صفر
	1
	5

	الاتجار بالأطفال
	1
	1
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	1
	صفر
	صفر
	صفر

	الخطف
	14
	14
	صفر
	14
	1
	2
	2
	6
	1
	صفر
	1
	18
	7
	1
	صفر
	6




(88)
خلال الفترة الإحصائية خلصت سلطة الشرطة إلى أنه، بموجب البند 158 من قانون الإجراءات الجنائية، دلتّ الوقائع التي تثبت منها وبرّرها التحقيق على ارتكاب فعل حُرمي وسلّمت القضية لمتابعة التحقيق للمدعي العام في إجراءات تحضيرية موجزة أو أجّلتها بموجب البند 159أ (2) أو (3) أو (4) من قانون الإجراءات الجنائية.

(89)
جميع وقائع القضية، بصرف النظر عن الفترة الإحصائية، لدى قيام سلطة الشرطة بالتحقيق بموجب البند 158 من قانون الإجراءات الجنائية

2002
	
	
	الكشف
	الجاني
	الأشخاص محل الملاحقة القضائية والتحقيق

	العنوان
	الحوادث
	العدد
	أي نسبة مئوية
	عدد إضافي
	الكحول
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث
	الشباب
	المجموع
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث

	إيذاء بدني متعمد
	7 321
	6 034
	82,42
	25
	1 331
	2 113
	231
	313
	534
	6 201
	1 954
	250
	307

	ابتزاز
	2 093
	1 720
	82,18
	13
	90
	660
	258
	197
	446
	1 529
	506
	236
	155

	تقييد وإزالة الحرية الشخصية لشخص ما
	569
	421
	73,99
	6
	43
	114
	84
	40
	117
	351
	67
	70
	38

	اضطهاد قاصر موضوع تحت الوصاية
	194
	167
	86,08
	صفر
	14
	45
	صفر
	صفر
	صفر
	171
	41
	صفر
	صفر

	الاغتصاب
	653
	503
	77,03
	13
	79
	235
	18
	17
	32
	422
	181
	19
	15

	التعسف الجنسي في حال التبعية
	117
	108
	92,31
	صفر
	3
	44
	صفر
	1
	1
	74
	30
	صفر
	صفر

	التعسف الجنسي – أشكال أخرى
	894
	803
	89,82
	صفر
	32
	198
	91
	182
	270
	678
	157
	81
	164

	التعسف  الجنسي التجاري في حال التبعية
	1
	صفر
	0,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	التعسف الجنسي التجاري – أشكال أخرى
	7
	7
	100,00
	صفر
	صفر
	2
	1
	3
	4
	7
	2
	1
	2

	القوادة
	116
	101
	87,07
	صفر
	1
	59
	2
	7
	9
	107
	40
	1
	4

	الاتجار بالنساء
	15
	10
	66,67
	صفر
	صفر
	8
	صفر
	صفر
	صفر
	12
	7
	صفر
	صفر

	الاتجار بالأطفال
	1
	1
	100,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	صفر

	الخطف
	23
	17
	73,91
	صفر
	1
	5
	2
	صفر
	2
	14
	4
	2
	صفر


2001
	
	
	الكشف
	الجاني
	الأشخاص محل الملاحقة القضائية والتحقيق

	العنوان
	الحوادث
	العدد
	أي نسبة مئوية
	عدد إضافي
	الكحول
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث
	الشباب
	المجموع
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إيذاء بدني متعمد
	7 065
	6 347
	89,84
	27
	1 420
	1 804
	283
	344
	621
	6 310
	1 624
	276
	339

	ابتزاز
	1 908
	1 707
	89,47
	8
	72
	564
	399
	173
	556
	1 447
	394
	275
	160

	تقييد وإزالة الحرية الشخصية لشخص ما
	718
	604
	84,12
	5
	42
	135
	131
	67
	193
	486
	79
	114
	50

	اضطهــــاد قاصــــر موضــــوع تحـت الوصاية
	138
	138
	100,00
	1
	9
	45
	صفر
	1
	1
	132
	40
	صفر
	1

	الاغتصاب
	562
	464
	82,56
	8
	77
	206
	5
	16
	20
	407
	154
	7
	14

	التعسف الجنسي في حال التبعية
	101
	101
	100,00
	صفر
	2
	19
	صفر
	2
	2
	75
	12
	صفر
	1

	التعسف الجنسي – أشكال أخرى
	812
	767
	94,46
	2
	22
	206
	130
	142
	268
	608
	146
	121
	122

	التعسـف الجنسي التجاري في حال التبعية
	صفر
	صفر
	0,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	التعســــف الجنســــي التجاري – أشكال أخرى
	2
	1
	50,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	1
	صفر
	صفر
	صفر

	القوادة
	150
	146
	97,33
	صفر
	صفر
	47
	صفر
	4
	4
	133
	38
	صفر
	3

	الاتجار بالنساء
	27
	25
	92,59
	صفر
	صفر
	10
	صفر
	صفر
	صفر
	26
	10
	صفر
	صفر

	الاتجار بالأطفال
	صفر
	صفر
	0,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	الخطف
	16
	16
	100,00
	صفر
	1
	9
	صفر
	صفر
	صفر
	12
	6
	صفر
	صفر


2000

	
	
	الكشف
	الجاني
	الأشخاص محل الملاحقة القضائية والتحقيق

	العنوان
	الحوادث
	العدد
	أي نسبة مئوية
	عدد إضافي
	الكحول
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث
	الشباب
	المجموع
	الجناة العائدون
	الأطفال
	الأحداث

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إيذاء بدني متعمد
	7 194
	6 466
	89,88
	37
	1 308
	1 693
	264
	350
	612
	6 445
	1 536
	276
	330

	ابتزاز
	1 979
	1 731
	87,47
	14
	89
	555
	340
	183
	515
	1 499
	388
	258
	115

	تقييد وإزالة الحرية الشخصية لشخص ما
	596
	482
	80,87
	10
	61
	120
	59
	17
	75
	410
	76
	80
	18

	اضطهـــــــاد قـــــاصر موضــوع تحت الوصاية
	148
	146
	98,65
	صفر
	12
	31
	صفر
	2
	2
	141
	25
	صفر
	1

	الاغتصاب
	500
	408
	81,60
	8
	63
	153
	15
	20
	34
	360
	122
	20
	23

	التعسف الجنسي في حال التبعية
	141
	140
	99,29
	صفر
	9
	46
	صفر
	صفر
	صفر
	91
	28
	صفر
	صفر

	التعسف الجنسي – أشكال أخرى
	799
	748
	93,62
	3
	21
	196
	122
	161
	281
	610
	141
	89
	142

	القوادة
	130
	129
	99,23
	صفر
	1
	43
	6
	6
	12
	163
	34
	صفر
	4

	الإتجار بالنساء
	13
	13
	100,00
	صفر
	صفر
	7
	صفر
	صفر
	صفر
	22
	6
	صفر
	صفر

	الإتجار بالأطفال
	1
	صفر
	0,00
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	الخطف
	21
	21
	100,00
	صفر
	1
	4
	1
	صفر
	1
	19
	4
	1
	صفر


الجدول 21: عدد الفتيات في أنواع مختلفة من المدارس خلال الفترة محل الرصد، 1999-2003

	
	2002/2003
	2001/2002
	2000/2001
	1999/2000

	
	البنات
	المجموع
	نسبة مئوية
	البنات
	المجموع
	نسبة مئوية
	البنات
	المجموع
	نسبة مئوية
	البنات
	المجموع
	نسبة مئوية

	ZŠ
	501 385
	1 037 372
	 % 48,33
	518 468
	1 071 854
	 ‏‏‏%‏‏ 48,37
	533 548
	1 102 057
	 ‏‏‏%‏‏ 48,41
	541 463
	1 117 957
	 ‏‏‏%‏‏ 48,43

	G  المجموع
	85 309
	142 069
	 ‏‏‏%‏‏ 60,05
	82 576
	137 752
	 ‏‏‏%‏‏ 59,95
	82 284
	138 042
	 ‏‏‏%‏‏ 59,61
	75 559
	127 738
	 ‏‏‏%‏‏ 59,15

	G  أربع سنوات*
	34 719
	52 899
	 ‏‏‏%‏‏ 65,63
	33 737
	51 772
	 ‏‏‏%‏‏ 65,16
	32 413
	50 349
	 ‏‏‏%‏‏ 64,38
	24 729
	38 801
	 ‏‏‏%‏‏ 63,73

	G  ثماني سنوات*
	43 009
	76 790
	 ‏‏‏%‏‏ 56,01
	39 795
	71 074
	 ‏‏‏%‏‏ 55,99
	36 442
	65 023
	 ‏‏‏%‏‏ 56,04
	32 413
	57 792
	 ‏‏‏%‏‏ 56,09

	SOÅ  مدارس تطبيقية 
	123 311
	216 687
	 ‏‏‏%‏‏ 56,91
	122 745
	213 963
	 ‏‏‏%‏‏ 57,37
	125 297
	218 257
	 ‏‏‏%‏‏ 57,41
	106 990
	185 331
	 ‏‏‏%‏‏ 57,73

	تنتمي إليها معاهد الفنون
	2 035
	3 432
	 ‏‏‏%‏‏ 59,29
	2 038
	3 363
	 %‏‏ 60,60
	124 869
	215 623
	 ‏‏‏%‏‏ 57,91
	2 020
	3 394
	 ‏‏‏%‏‏ 59,52

	SOU, OU,U
	75 373
	212 426
	 %‏‏ 35,48
	76 438
	213 195
	 ‏‏‏%‏‏ 35,85
	73 494
	205 721
	 ‏‏‏%‏‏ 35,73
	73 051
	200 619
	 ‏‏‏%‏‏ 36,41

	VOŠ
	18 666
	27 584
	 ‏‏‏%‏‏ 67,67
	18 461
	26 680
	 ‏‏‏%‏‏ 69,19
	18 490
	26 605
	 ‏‏‏%‏‏ 69,50
	21 413
	31 073
	 ‏‏‏%‏‏ 68,91


*
دراسة يومية فقط
الجدول 77: المرضى بحسب استعمال المواد المؤثرة في الحالة النفسية في الجمهورية التشيكية

	 
	 
	الفئة العمرية
	
	المخدرات
	السُّكر
	
	

	مادة مؤثرة في الحالة النفسية
	
	0 - 14 
	15 - 19 
	20 - 29 
	30 - 39 
	40 سنة فأكثر
	المجموع
	تؤخذ بالحَقْن
	سلوك ينمّ عن
	أذى
	

	- "ملف البطاقات الحية" للمرضى
	السنة
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	اختلال وظيفي
	جسمي ونفسي
	اتِّكال

	 
	
	

	كحول


	1999
	9
	4
	306
	92
	3 285
	964
	6 037
	2 431
	9 446
	3 520
	19 083
	7 011
	
	3 560
	4 530
	18 004

	
	2000
	5
	2
	344
	95
	3 377
	1 072
	5 803
	2 335
	10 033
	3 955
	19 562
	7 459
	
	3 166
	4 692
	19 163

	
	2001
	22
	9
	350
	152
	3 479
	1 247
	6 327
	2 945
	9 958
	4 093
	20 136
	8 446
	
	2 773
	4 048
	21 761

	
	2002
	9
	6
	242
	76
	2 817
	961
	5 822
	2 301
	9 297
	3 869
	18 187
	7 213
	
	2 511
	3 703
	19 186

	تبغ
	1999
	صفر
	صفر
	168
	73
	330
	197
	302
	262
	284
	285
	1 084
	817
	
	33
	331
	1 537

	
	2000
	17
	13
	64
	38
	185
	134
	206
	175
	281
	164
	753
	524
	
	7
	221
	1 049

	
	2001
	17
	5
	66
	37
	455
	98
	183
	148
	188
	126
	909
	414
	
	13
	203
	1 107

	
	2002
	3
	1
	61
	19
	184
	125
	246
	178
	402
	314
	896
	637
	
	9
	155
	1 369

	 
	
	

	المواد الأفيونية وأشباه الأفيونية – المجموع
	1999
	4
	1
	582
	331
	1 021
	409
	165
	69
	39
	45
	1 811
	855
	906
	363
	629
	302
	1 735

	
	2000
	صفر
	1
	477
	258
	1 752
	729
	386
	74
	99
	39
	2 714
	1 101
	1 818
	753
	512
	327
	2 976

	
	2001
	3
	1
	411
	259
	2 050
	759
	465
	173
	133
	82
	3 062
	1 274
	1 862
	815
	351
	985
	3 000

	
	2002
	4
	2
	319
	214
	1 828
	828
	471
	112
	175
	76
	2 797
	1 232
	1 271
	596
	297
	242
	3 490

	الهيرويين المستخلص من المواد الأفيونية وشبه الأفيونية
	1999
	1
	1
	346
	201
	860
	344
	93
	30
	15
	11
	1 315
	587
	847
	340
	515
	195
	1 192

	
	2000
	صفر
	صفر
	380
	195
	1 528
	645
	300
	51
	65
	12
	2 273
	903
	1 438
	693
	380
	256
	2 540

	
	2001
	3
	1
	291
	172
	1 792
	635
	358
	116
	80
	16
	2 524
	940
	1 715
	763
	231
	822
	2 411

	
	2002
	صفر
	صفر
	236
	164
	1 470
	733
	339
	80
	123
	26
	2 168
	1 003
	1 130
	547
	165
	159
	2 847

	المُسَكِّنات  والمُنَوِّمات – المجموع
	1999
	3
	3
	137
	72
	234
	172
	162
	184
	146
	263
	682
	694
	6
	7
	533
	163
	680

	
	2000
	صفر
	1
	39
	33
	131
	130
	134
	162
	174
	318
	478
	644
	10
	7
	281
	197
	644

	
	2001
	1
	2
	46
	52
	217
	201
	279
	228
	300
	461
	843
	944
	8
	2
	297
	309
	1 181

	
	2002
	صفر
	1
	29
	42
	214
	300
	271
	432
	365
	638
	879
	1 413
	16
	10
	485
	615
	1 192

	المنبهات - المجموع
	1999
	5
	2
	474
	366
	938
	619
	178
	50
	14
	15
	1 609
	1 052
	703
	373
	570
	333
	1 758

	
	2000
	3
	3
	435
	310
	1 338
	536
	383
	75
	57
	29
	2 216
	953
	1 281
	552
	644
	393
	2 132

	
	2001
	4
	1
	351
	251
	1 659
	528
	437
	110
	60
	14
	2 511
	904
	1 596
	531
	414
	806
	2 195

	
	2002
	5
	6
	312
	233
	1 351
	607
	400
	103
	157
	11
	2 225
	960
	1 129
	393
	407
	331
	2 447

	ميتامفيتامينات مستخلصة من المنبهات
	1999
	5
	2
	408
	325
	786
	569
	147
	42
	9
	5
	1 355
	943
	607
	336
	510
	248
	1 540

	
	2000
	1
	1
	319
	260
	1 200
	459
	342
	56
	47
	10
	1 909
	786
	1 154
	516
	511
	333
	1 851

	
	2001
	3
	1
	244
	194
	1 322
	429
	376
	87
	54
	8
	1 999
	719
	1 279
	459
	299
	731
	1 688

	
	2002
	4
	3
	253
	182
	1 155
	518
	364
	86
	149
	5
	1 925
	794
	1 065
	358
	327
	282
	2 110

	مُوًلِّدات الهلوسة
	1999
	3
	صفر
	46
	20
	48
	12
	4
	صفر
	3
	صفر
	104
	32
	1
	2
	70
	21
	45

	
	2000
	1
	صفر
	66
	33
	96
	33
	12
	صفر
	3
	صفر
	178
	66
	3
	صفر
	97
	38
	109

	
	2001
	صفر
	صفر
	42
	23
	82
	24
	10
	صفر
	1
	صفر
	135
	47
	صفر
	صفر
	55
	17
	110

	
	2002
	1
	2
	55
	25
	78
	44
	7
	13
	7
	صفر
	148
	84
	صفر
	صفر
	62
	35
	135

	المذيبات
	1999
	16
	2
	104
	27
	68
	13
	24
	1
	8
	صفر
	220
	43
	1
	صفر
	144
	41
	78

	
	2000
	11
	1
	103
	15
	100
	9
	24
	1
	14
	2
	252
	28
	صفر
	صفر
	139
	44
	97

	
	2001
	18
	6
	74
	14
	132
	34
	23
	صفر
	9
	صفر
	256
	54
	1
	صفر
	87
	43
	180

	
	2002
	10
	4
	73
	8
	123
	8
	23
	صفر
	12
	صفر
	241
	20
	صفر
	صفر
	76
	35
	150

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	العقاقير غير القانونية – المجموع
	1999
	69
	31
	2 027
	1 128
	3 229
	1 573
	809
	437
	299
	385
	6 433
	3 554
	1 815
	821
	3 232
	1 178
	5 577

	
	2000
	39
	23
	1 840
	941
	4 402
	1 750
	1 148
	378
	429
	473
	7 858
	3 565
	3 402
	1 433
	2 598
	1 424
	7 401

	
	2001
	65
	26
	1 509
	929
	5 255
	1 893
	1 521
	602
	626
	624
	8 976
	4 074
	3 809
	1 498
	1 946
	2 525
	8 579

	
	2002
	47
	35
	1 528
	901
	5 096
	2 318
	1 724
	824
	930
	800
	9 325
	4 878
	2 810
	1 173
	2 162
	1 615
	10 426

	مجموع عدد المرضى في "ملف البطاقات الجية"
	1999
	78
	35
	2 501
	1 293
	6 844
	2 734
	7 148
	3 130
	10 029
	4 190
	26 600
	11 382
	1 815
	821
	6 825
	6 039
	25 118

	
	2000
	61
	38
	2 248
	1 074
	7 964
	2 956
	7 157
	2 888
	10 743
	4 592
	28 173
	11 548
	3 402
	1 433
	5 771
	6 337
	27 613

	
	2001
	104
	40
	1 925
	1 118
	9 189
	3 238
	8 031
	3 695
	10 772
	4 843
	30 021
	12 934
	3 809
	1 498
	4 732
	6 776
	31 447

	
	2002
	59
	42
	1 831
	996
	8 097
	3 404
	7 792
	3 303
	10 629
	4 983
	28 408
	12 728
	2 810
	1 173
	4 682
	5 473
	30 981

	مجموع عدد المرضى في "ملف البطاقات الساكنة"
	1999
	
	66 671
	21 122
	

	
	2000
	
	71 460
	22 157
	

	
	2001
	
	73 514
	26 711
	

	
	2002
	
	73 913
	25 501
	


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
























	(1) 	(CEDAW/C/CZE/1)


	(2) 	CEDAW/C/SR.573 and 574


	(3) 	CEDAW/C/CZE/2.


	(4) 	آخر تحديث لـ "التوجيه" الصادر بشأن إعداد التقارير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (HRI/GEN/2/Rev/Add.2 )


	(5) 	القانون رقم 349/1999 Coll. بشأن أمين المظالم، بصيغته المعدلة.


	(6) 	يمتد اختصاص أمين المظالم أيضا إلى المصرف الوطني التشيكي حيث يتصرف بمثابة هيئة إدارية، وإلى مجلس الإذاعة اللاسلكية والتلفزة، وإلى هيئات الوحدات الإقليمية التي تدير نفسها بنفسها في سياق القيام بإدارة الدولة، ثم، ما لم يُنصّ على غير ذلك، إلى شرطة الجمهورية التشيكية، وجيش الجمهورية التشيكية، وحرس القلعة، ومصلحة سجون الجمهورية التشيكية، والمرافق التي تُستخدم لأغراض الاعتقال أو الحماية أو التثقيف المؤسسي والمعالجة الوقائية، فضلا عن شركات التأمين العاملة في مجال الصحة العامة.


	(7) 	القانون رقم 347/1997 Coll.


	(8)	فهي في مسائل الضمان الاجتماعي، مثلا، تبتّ في أمر تقديم الاشتراكات ومنح الفوائد المالية.


	(9) 	وفقا للمادة 2 من توجيه المجلس رقم 76/207/EEC والمادة 2 (4) من توجيه المجلس رقم 2000/43/EU


	(10) 	مستمد أيضا من المادة 4 من توجيه المجلس رقم 76/207/EEC


	(11) 	بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2004.


	(12) 	القرار الحكومي رقم 1033 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن إنشاء المجلس الحكومي لتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.


	(13) 	بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات، يضم المجلس ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين والجمهور المدني والمتخصص؛ ويتمنع فيه الحكام الإقليميون، ومحافظ براغ، وممثلو رابطة مدن وبلديات الجمهورية التشيكية، ورئيسة لجنة مجلس النواب الدائمة للأسرة وتكافؤ الفرص بمركز الضيوف الدائمين.


	(14) 	   نجد في إطار مشروع التوأمة أن أكثر من 400 مشارك (موظفين من السلطات الإقليمية، وشركاء اجتماعيين، وموظفي وزارات مسؤولين عن كفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة، وصحافيين، وسياسيين) تلقوا تدريبا في موضوع تكافؤ الفرص للرجل والمرأة، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وصدر كتيب عن الطريق المؤدي إلى المساواة بالنسبة إلى الرجل والمرأة (مبادئ القضية الجنسانية لعامة الجمهور)، وهو يوزع حاليا على مكاتب الاستخدام وغيرها من المنظمات. كذلك نُشِر كتيب عن إدماج القضية الجنسانية في مشاريع ’الأرصدة الهيكلية الأوروبية‘، كما نُشِر كراس معلومات للنساء والرجال العائدين إلى سوق العمل بعد انتهاء الإجازة الوالدية (ووُزِّع هو أيضا على مكاتب الاستخدام). وهناك منشور آخر صدر في إطار مشروع التوأمة هو كتيب لأرباب العمل والمُسْتَخْدَمين والنقابات عن إعداد خطة  مساواة للرجل والمرأة وعن القضية الجنسانية في المساومة الجماعية.  وأنتج المشروع أيضا توصية لتقوية التنظيم المؤسسي بغية تحسين المساواة بين الرجل والمرأة.


	(15) 	بالقرار الحكومي رقم 565 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2000.


	(16) 	نُظِّمَت الحملة بموجب قرار الحكومة رقم 486 المؤرخ 15 أيار/مايو 2002 بشأن التقرير المُجَمَّع عن تنفيذ الأولويات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المساواة للرجل والمرأة في عام 2001.


	(17) 	صندوق المجتمع المفتوح في براغ، ومركز الدراسات الجنسانية، والرابطة النسائية التشيكية، ومنظمة ROSA غير الحكومية، ومركز أوروبا الوسطى الاستشاري للمشاريع النسائية (proFem)، ومكتب إسداء المشورة للمحتاجات، و"دائرة السلامة البيضاء" (White Circle of Safety)، و Brno"Nesehnuti".


	(18) 	في تموز/يوليه 2000، عُقِدت بالاقتران مع هولندا حلقة دراسية دولية لمدة خمسة أيام عن الاتجار بالنساء والأطفال. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، عُقِدت بالتعاون مع "مكتب التحقيقات الفدرالي" (FBI) حلقة دراسية لمدة خمسة أيام عن الاتجار بالبشر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، عُقِدت بالاقتران مع وزارة العدل في الولايات المتحدة حلقة دراسية عن الاتجار بالنساء لغرض استغلالهن الجنسي.


	(19) 	مجلة Sestra (التمريض) هي دورية شهرية تحتوي على مقالات تخصصية من جميع فروع التمريض.  وZdravotnické noviny (أنباء الصحة) هي نشرة أسبوعية تتضمن معلومات ذات أهمية جارية عن السياسات المتصلة بالصحة وعن التمويل، ومعلومات واردة من منظمات مهنية وفنية.


	(20) 	م. مارتنكوفا: العنف المنزلي الجسدي في براغ في عام 1999- الجوانب المتصلة بعلم الجريمة. في: م. مارتنكوفا، ر. ماتشاتسكوفا: جواب مختارة من جوانب العنف المنزلي في مجالي علم الجريمة والقانون (مقالتان عن موضوع العنف المنزلي في الجمهورية التشيكية، معلومات مبنية على أسس تجريبية وتحليل للمسألة القانونية)، معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية، براغ، 2001 (1-116) 194.


	(21) 	يُعَرِّف "القانون المتعلق بالجنح" (رقم200/1990 Coll.) الجنحة بأنها سلوك جدير بالإدانة يُخِلّ بمصلحة المجتمع أو يهددها ويوصف صراحة كجنحة في هذا القانون أو غيره، إلا إذا كان جريمة إدارية أخرى قابلة للملاحقة القضائية بموجب أنظمة قانونية منفصلة أو كان فعلا جرميا.


	(22) 	على الأغلب، الأفعال الجرمية التالية: العنف المرتكب ضد مجموعة من المواطنين والأفراد (البند 197أ)، والإيذاء البدني (البنود 221 و223 و224)، وتقييد الحرية الشخصية (البند 231 {1})، والابتزاز (البند 235 {1})، والاغتصاب (البند 241 {1}).


	(23) 	وقع رئيس الجمهورية القانون في 13 شباط/فبراير 2004.


	(24) 	إذا ارتكب الفعل بحق شخص يقل عمره عن 18 سنة، أو إذا أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالصحة أو تسبب في الوفاة، أو إذا ارتكب الفعل بحق شخص يقل عمره عن 15 سنة.


	(25) 	تذكر النقطة 1-7 من "برنامج الأولويات" ما يلي: " في الأنشطة المتصلة بالتخطيط ووضع المعايير وصنع القرارات، يتولى الموظفون الإداريون المختصون رصد وتقييم ما يتخذ من التدابير المحدّدة للامتثال لتكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وعليهم، في صياغة الأنظمة القانونية  بغية كفالة إدراج أحكام تقضي على أي تمييز محتمل في تمثيل الرجال والنساء في أنشطة الشركات في مجال صنع القرارات، أن يزيلوا أي عقبات محتملة أو حقيقية في وجه توفير شروط عمل متساوية، ولاسيما من حيث إمكانية الحصول على التثقيف، والتدريب التخصصي، والترقية أثناء الخدمة، وتكافؤ الأجر. ومن أجل القيام بذلك، يجوز لهم، في حدود اختصاصهم، أن يتخذوا تدابير مؤقتة واستثنائية للقضاء على التمييز ضد الرجل والمرأة".


	(26) 	بموجب التوجيه الحكومي رقم 896 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2003، عينت وزارة المالية بصفة أعضاء في هذا الفريق (بالإضافة إلى موظفين من الإدارات المتخصصة بالوزارة) ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب الإحصائي التشيكي، ووزارة التعليم، وكذلك ممثلين عن منظمات مستقلة لا تستهدف الربح هي: الرابطة النسائية التشيكية، واتحاد النساء الكاثوليكيات، ومراكز الأمومة، ورابطة المدن والمجتمعات المحلية. ودعي أيضا مستشاران خارجيان من بين طلاب الدراسات العليا في مدرسة الاقتصاد وفي كلية الإدارة الاقتصادية. والمنتظر أن يُفْرَغ من إعداد المنهجية بحلول 30 حزيران/يونيه 2004.


	(27) 	يمكن الاطلاع على التحليل (المتاح أيضا باللغة الإنكليزية) تحت عنوان:


 Equal opportunities of Women and Men on the Labour Market


وذلك في:   www.vupsv.cz (Equal opportunities of Women and Men on the Labour Market/ KUCHAŘVÁ, Věra – ZAMYKALOVÁ, Lenka)


	(28) 	النقطة 1-6 من ’برنامج الأولويات في عام 2002‘: "الشروع أو الاستمرار في الأنشطة التثقيفية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بكفالة بتكافؤ الفرص للرجل والمرأة وطرق تحقيق المساواة بين الجنسين. والتكفل بأن يشارك في التثقيف المذكور آنفا جميع موظفي التخطيط والموظفون الذين يتمتعون بسلطات صنع القرارات."


	(29) 	النقطة 1-7 من ’برنامج الأولويات في عام 2002‘: "إعداد وتجريب وحدتين تثقيفيتين لتكافؤ الفرص  - مع تطبيقيهما على الأوضاع القائمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكاتب الاستخدام – وذلك بالاستعانة بالخبرة المستمدة من الحلقات الدراسية التي عقدت لموظفي هذه الوزارة في السنوات الأخيرة في هذا الميدان. وإدماج الوحدة التثقيفية المذكورة في النظام التثقيفي وفقا للقواعد المنظمة لتدريب موظفي الهيئات الإدارية وديوان حكومة الجمهورية التشيكية (التدريب الإداري للموظفين الإداريين، والتدريب الجاري للموظفين الآخرين)."


	(30) 	لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بوصفها المنسق، رابطة على موقعها الشبكي تؤدي إلى موضوع كفالة المساواة للرجل والمرأة وتتضمن مواد ووثائق مختلفة عن كفالة المساواة للرجل والمرأة وقائمة بالمنظمات المستقلة التي لا تستهدف الربح الناشطة في هذا الميدان.


	(31)	حاليا (آب/أغسطس 2003)، تبلغ هذه المساهمة 2552 كورونا تشيكية في الشهر.


	(32) 	البحث مموّل بمنحة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.


	(33) 	النقطة 4-6: "بهدف تحقيق تساوي وضع الرجال اللا متساوي بالنسبة إلى الأطفال، أدرج مسألة تكافؤ الفرص لكلا الطفلين فيما يتعلق برعاية الطفل في نظام الإجراءات المنهجية للإخصائيين الاجتماعيين العاملين في السلطات المعنية بالحماية الاجتماعية-القانونية للأطفال."


	(34) 	اشتمل التدريب التخصصي الأساسي لأفراد شرطة الحدود على ما يلي: عام 1999: التدريب التخصصي الأساسي، اكتشاف الجريمة المنظمة، دورة تجديد المؤهلات، النقل من الواجبات العادية إلى واجبات شرطة الحدود. عام 2000: لرؤساء وممثلي الوحدات التنظيمية الدنيا للشرطة الأجنبية وشرطة الحدود، دورة تخصصية "النقل من واجبات شرطة الحدود إلى واجبات الشرطة الأجنبية". عام 2001: التطبيق التخصصي العملي لخريجي التدريب التخصصي الأساسي النظري في الوثائق التعليمية – موضوعات مثل: خدمة الشرطة الأجنبية، وثائق السفر وإقامة الأجانب في البلد، وثائق سفر الأجانب (التشريعات، تحليل الفئات وأنواعها، المحتويات، بطلان وثائق السفر ومصادرتها)، اكتشاف وثائق السفر المزورة والمحوّرة، الإجراء الذي يُتّبع لدى التحقق من صحة وثائق السفر ودقتها، التكنولوجيا المستخدمة لمراقبة الوثائق وكيفية استخدامها، إقامة الأجانب في الجمهورية التشيكية والتأشيرة التشيكية، أنواع الإقامة وخصائصها، الإقامة المؤقتة والإقامة الدائمة، الإقامة دون تأشيرة تشيكية، أنواع التأشيرات التشيكية، خصائصها، الهيئات التي تصدر التأشيرات، الاستدلال على معالم التأشيرة، التزامات الأجانب والأشخاص الآخرين بموجب قانون إقامة الأجانب، إنهاء إقامة الأجنبي، الطرد الإداري، اللجوء، تشريعاته وأحكامه، أسس منح اللجوء، إجراءات منحه، الوثائق التي تُصْدَر لطالبي اللجوء، الطلبات، سيكولوجية الناس من حيث انطباقها على شرطة الحدود – المقابلة، رصد الخصائص الأنثروبولوجية، تقمص الشخصيات، الإيماء، الضرر، احتمال استخدام المخدرات، التفاهم غير اللفظي، حالات الضغط النفسي، حالات نموذجية محددة تركِّز على عبور الحدود غير المشروع، حالات نموذجية شاملة تتعلق بنفس الموضوع. عام 2002: تدريب شرطة الحدود على التعامل مع الناس، التركيز على الاستدلال والخصائص الأنثروبولوجية والتفاهم غير اللفظي. عام 2003: دورة تخصصية "النقل من واجبات شرطة الحدود إلى واجبات الشرطة الأجنبية"، دورة تخصصية "لرؤساء وممثلي الوحدات التنظيمية الدنيا للشرطة الأجنبية وشرطة الحدود".


	(35) 	إن إدارة اكتشاف الجريمة المنظمة في دائرة الشرطة الجنائية والتحقيق هي إدارة متخصصة من إدارات الشرطة مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر.


	(36) 	في كانون الثاني/يناير 2003، عُقِد مؤتمر دولي عن "نهج استباقي للشرطة في مجال اكتشاف حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها". وفي بداية عام 2003، أُعِدّ تحليل قانوني ونُظِّم اجتماع مائدة مستديرة عن المواءمة بين النظام القانوني التشيكي وبين بروتوكول الأمم المتحدة. في آذار/مارس 2003، عُقِدت دورتان تدريبيتان: "نموذج لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض استغلالهم جنسيا في الجمهورية التشيكية" و"منع الاتجار بالبشر وتقنيات التحقيق". وفي حزيران/يونيه 2003، بدأ تنفيذ المرحلة البحثية من المشروع، مع تاريخ إكمال متوقع في آذار/مارس 2004. وفي تموز/يوليه 2003، تمّ تزويد إدارة اكتشاف الجريمة المنظمة بالتكنولوجيا الحاسوبية اللازمة لإقامة نظام المعلومات المتعلقة بـ "الضحايا". وقد تمّت إقامة هذا النظام، ومنذ آذار/مارس 2003، يُدار نموذج دعم وحماية الضحايا/الشهود على أساس تجريبي. وفي آب/أغسطس 2003، أُعِدّت اتفاقات قدمت الأمم المتحدة بموجبها في إطار المشروع دعما ماليا لأنشطة منظمة "لا استرادا" (La Strada)، والمنظمة الدولية للهجرة، والرابطة الكاثوليكية التشيكية للأعمال الخيرية (وتُستخدم الموارد المالية لمدّ الضحايا بعون مباشر وعلى سبيل الإسهام في شراء دور اللجوء).


	(37) 	أقرّت الحكومة هذه الاستراتيجية في قرارها رقم 849 المؤرخ 3أيلول/سبتمبر 2003. وبالإضافة إلى نموذج دعم وحماية الضحايا، تتألف المواد أيضا من "تقرير عن الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية"، وتذييلات. ويتضمن القرار أيضا التذييل المعنون "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية".


	(38) 	في الوقت الحاضر، جرى تطبيق النموذج على ستّ ضحايا. ويتضمن المشروع دورات تدريبية بشأن منع الاتجار بالبشر والتحقيق في هذا الشكل من أشكال النشاط الإجرامي. والدورات التدريبية مصممة لأغراض الهيئات الناشطة في مجال الإجراءات الجنائي والمنظمات غير الحكومية الضالعة في تنفيذ النموذج في الجمهورية التشيكية من جهة، ولأغراض ضباط الشرطة (وعلى رأسها الشرطة الجنائية والأجنبية والعادية) من جهة أخرى. والمنتظر أن تتضمن المرحلة النهائية من المشروع إقامة التعاون بين الهيئات الناشطة في الإجراءات الجنائية وبين المنظمات غير الحكومية في بلدان المصدر والعبور والمقصد النهائي. والمتوقع لاحقا أن يزداد عدد المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى الضحايا في إطار هذا النموذج.


	(39) 	البيانات مستخلصة من وثائق الإدارات الإقليمية للشرطة التشيكية وشرطة مدينة براغ. والتصنيف بحسب المنطقة والمقاطعة مستمد من التصنيف الإقليمي القديم للجمهورية، الذي لا يزال يحتفظ به الهيكل الهرمي لمديريات شرطة المناطق والمقاطعات. وهذا التصنيف لم يعد مطابقا للتصنيف الإقليمي للدولة (أنظر الفقرة 16).


	(40) 	أكثر الجنسيات شيوعا هي التشيكية، والسلوفاكية والأوكرانية، والروسية، والبيلاروسية، والبلغارية. ويمكن أن يقال بوجه عام أن الفتيات/النساء يتناوبن العمل في النوادي، وهذه ظاهرة مُنَظّمة إلى حد كبير. وهناك ما يدعو إلى افتراض أن أولئك النساء مازلن محل اتجار.


	(41) 	بشأن نظام رصد الأفعال الجرمية الخطيرة غير المكتشفة والتنسيق الإجرائي بين إدارات الشرطة المتخصصة ومديرية خدمات الشرطة الجنائية التابعة للجنة التنفيذية الدائمة للشرطة في مجال اكتشاف تلك الأفعال والاستدلال على مرتكبيها.


	(42) 	تتعاون إدارة اكتشاف الجريمة المنظمة في محاربة الاتجار بالبشر مع مؤسسات شريكة في ألمانيا، والنمسا، وهولندا، وبريطانيا العظمى، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وبولندا، وهنغاريا. وفي عدة حالات، تلقت تلك الإدارة مساعدة من مؤسسات أمريكية مثل دائرة الهجرة في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI). وتتألف الإدارة من وحدات إقليمية، كما أن لها مراكز وفروعا تكاد تغطي كامل الجمهورية التشيكية.


	(43) 	مثال ذلك أن الشرطة، بالتعاون مع الشرطة المتروبولية، تقوم بانتظام بتفتيش وثائق الأشخاص في إطار عمليات التفتيش الوطنية التي تشمل القُصّر، والمشتبه في ارتكابهم لأنشطة إجرامية، والمصابين، وغيرهم. وتضطلع الشرطة بإجراءات للتحقق من الهويات ومن أعمار المومسات، وللقبض على الأجنبيات اللائي لا يحملن وثائق. وتُنَظّم مبادرات مع سلطات الصحة للتحقق من الامتثال للمراسيم المحلية بشأن حظر البغاء المخل بالنظام (سوكولوف)، وعرض الخدمات الجنسية واستعمالها (خيب)، والخ. 


	(44) 	المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، المنشور: التركيز على المرأة، 2001؛ التركيز على المرأة، التركيز على الرجل 2002.


	(45) 	تُلزِم النقطة 1-7 من برنامج الأولويات لعام 2002 جميع الوزارات بأن تكفل أن تتعاون هي والسلطات الإدارية، ضمن حدود اختصاصاتها، مع المنظمات غير الحكومية المعنية بتكافؤ الفرص للرجل والمرأة وأن تستمر  في التماس هذا التعاون وتوسيع نطاقه. ويجوز أن يشمل التعاون أيضا طلب إبداء المواقف بشأن مشاريع الأنظمة القانونية أو غيرها من القرارات الأساسية.


	(46) 	رابطة مُنَظِّمات ومديرات المشاريع، ورابطة مورافيا-سليزيا لمُنَظِّمات ومديرات المشاريع، ورابطة جنوب بوهيميا لمُنَظِّمات ومديرات المشاريع، ورابطة شمال بوهيميا لمُنَظِّمات ومديرات المشاريع.


	(47) 	في مدرسة ابتدائية أو مدرسة خاصة.


	(48) 	وذلك بالدرجة الأولى في المدرسة الثانوية الاجتماعية-القانونية للروما في قولين.


	(49) 	فيما يلي بيان هذه البرامج التعليمية: تحقيق الأعمال الإنشائية السطحية، والتنظيم والإدارة في الأعمال الإنشائية، والسياحة، والتبليط، ورصف القرميد، وتربية النحل، والتصميم المتعدد الوسائط، والإعلان، وتجديد المعادن، والسياحة الإقليمية، وإدارة مرافق الألعاب الرياضية، والهندسة والإلكترونيات، وخدمة الآلات في المرافق الكهربائية، والعمل في صناعة الألبان، وحفظ المنسوجات وتجديدها، والمالية والضرائب، والنحت، وتصميم الرسوم، وخدمة المركبات على الطرق الرئيسية وتصليحها، وعمليات النقل والمالية.  


	(50) 	بالإشارة إلى المهمة 3-8-: "إعداد وتنفيذ برامج تعليمية لأغراض التربويين والمستخدمين التربويين فيما يتعلق بكفالة تكافؤ الفرص للرجال والنساء بهدف تزويدهم بإجراءات فعالة لصالح التدريس الذي يراعى فيه نوع الجنس" والمهمة 3-9-: "التحقق من تدريب المستشارين الدائمين في مكاتب الاستخدام في مجال تكافؤ الفرص للرجال والنساء ومن تطبيقهم لهذ1التدريب في أنشطتهم الاستشارية".


	(51) 	اشتمل المشروع على مواد مرفقة لها نفس العنوان، قدم فيها المؤلفون موجزا لمعلومات تتعلق بالتعليم المتعدد الثقافات. وكان المنشور والدورة التدريبية يتعلقان بتكافؤ الفرص للبنين والبنات، وهي اختلافات ترجع في منشأها إلى ما يوجد من اختلافات بين نفسية الذكور ونفسية الإناث وكيفية تجليهما في التعليم المدرسي وما يعقبه من إختيار للمهن الدائمة. والنصوص مستكملة أيضا بتوصيات منهجية وإجراءات عمل موجهة للمدرسين.


	(52) 	تنظيم يخضع مباشرة لوزارة التعليم مُنِح اعتمادا لمتابعة تعليم المستخدمين التربويين.


	(53) 	المرسوم رقم 144/2003 Coll. الذي يُعَدِّل المرسوم رقم 354/1991 Coll. المتعلق بالمدارس المتوسطة، بصيغته المُعَدَّلة.


	(54) 	هناك مرحلة أخرى من مراحل المهمة أصبحت جزءا مما اعتمدته وزارة التعليم من الأولويات الوزارية لعام 2003. وفي الأولويات المعتمدة لعام 2003، أعيد تعريف المهمة أيضا بالعبارات التالية: "إجراء تحليل لنُظُم التعليم، والكتب المدرسية، والوسائل التعليمية المعدّة للمدارس الابتدائية فيما يخص الكيفية التي تساعد بها تلك النُّظُم على صوغ وتوليد القوالب النمطية والتغرّضات المستندة إلى نوع الجنس، بما في ذلك تدريب المربّين والموظفين التربويين المقبلين والتدريب المقبل للمربّين."  


	(55) 	"معهد البحوث التربوية" هو معهد بحوث وزارة التعليم، وهو يخضع لإدارتها مباشرة.


(56) 	رقم 29/2002  بصيغته المعدلة بـ RMO/ 43/2003 (التعديل الأول) بشأن تنظيم خدمة الجند بالقانون رقم 221/1999 Coll. الذي يتعلق بالجنود المحترفين، بصيغته المعدلة، وما يتصل به من مراسيم.


	(57) 	تخضع الشرطة لرئاسة وزارة الداخلية. ويُنَظِّم أنشطَتها مجلسُ الشرطة للجمهورية التشيكية، الذي يرأسه رئيس الشرطة. ورئيس الشرطة مسؤول أمام الوزير عن أنشطة الشرطة. أما المديرية العامة لدائرة إطفاء الحرائق فهي جزء من وزارة الداخلية. والمدير العام لدائرة إطفاء الحرائق هو أحد نواب وزير الداخلية.


	 (58 ) 	أخذت منطقة أولوموك تنشئ أيضا أنواعا واسعة الاختلاف من المنظمات المساهمة. فهي في ميدان التعليم أنشات 158 مرفقا، ترأس 57 منها نساء. وهي في ميدان الصحة أنشأت 13 مرفقا، ترأس 5 منها نساء. كما أنها أنشأت في ميدان الثقافة 9 مرافق، منها مرفقان ترأس كلا منهما امرأة. وفي مضمار الشؤون الاجتماعية أنشأت 32 منظمة، ترأس 15 منها نساء. أما في مجال النقل فإنها لم تنشئ غير منظمة واحدة يرأسها رجل.


	(59)	النقطة 3-4: "تشجيع المهارات والاهتمامات الفردية، لدى البنات والنساء والبنين والرجال على السواء، لأغراض التدريب في فروع تخصص تعتبر غير تقليدية فيما يتعلق بنوع الجنس." وهذه المهمة تُواجَه على أساس جار من قبل وزارة التعليم في اجتماعات مستخدَميها مع المدرسين وغيرهم من المستخدَمين المسؤولين عن إسداء المشورة بشأن الحياة الوظيفية في المدارس الابتدائية. ويشتمل جدول أعمال وزارة التعليم على تعليمات من وزير التعليم (العام 2000) لتعزيز المساواة للرجال والنساء في الإجراءات التعليمية في المدارس والمرافق المدرسية. وقد اقتُرِح مراجعة هذه التعليمات في مهام وزارة التعليم في عام 2003.


	(60)	بوجه عام، يمكن لمكاتب العمل أن توقع غرامة أقصاها 000 250 كورونا تشيكية على أرباب العمل عن الخرق الجُرمي للأنظمة؛ وفي حال تكرّر الانتهاك، يمكن أن ترتفع الغرامة إلى 000 000 1 كورونا تشيكية.


	(61)	قرار الحكومة رقم 418 المؤرخ 5 أيار/مايو.


	(62)	القانون رقم 220/2002 Coll.، القاضي بتعديل قانون العمالة (رقم 1/1991 Coll.)، والقانون المتعلق بالعمالة وبصلاحيات سلطات الجمهورية التشيكية فيما يخص العمالة (رقم 9/1991 Coll.)


	(63)	في مثل هذه الحالة، يحق للمستخدَم/المستخدَمة المطالبة بوقف هذا الانتهاك أو السلوك، وجَبْر نتائج هذا الانتهاك، وتلقي التعويض الكافي. وتتولى محكمة البت في هذه المطالب.  وإذا تضرّرت كرامة أو سمعة مستخدَم/مستخدَمة الدولة في علاقة الخدمة بشكل جسيم، ولم تُتَّخَذ إجراءات جَبْر  كافية، فإن من حق مستخدَم/مستخدَمة الدولة الحصول من سلطة الخدمة على تعويض مالي عن الخسارة غير المادية. وتتولى محكمة تحديد حجم التعويض بناء على التماس من المستخدَم/ المستخدَمة، وتُراعى في ذلك التحديد خطورة الخسارة والظروف التي وقع فيها انتهاك الحقوق أو الإلتزامات.


	(64)	يقضي قانون الإجراءات المدنية بأن "المزاعم القائلة بأن طرفا ما يتعرض إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتمييز القائم على أساس نوع الجنس، أو الأصل العنصري أو الإثني، أو الدين، أو المعتقد، أو النظرة إلى الأمور، أو التَعَوُّق، أو العمر، أو التوجه الجنسي تعتبر من قبل المحكمة، في مسائل العمل، مثبتة مالم تُبيِّن الإجراءات غير ذلك."


	(65)	سيُعَرِّف هذا القانون التمييز وفقا لمتطلبات أنظمة الاتحاد الأوروبي؛ وهذه المتطلبات مبيّنة في الحاشية الواردة أدناه.


	(66)	سيُنَفِّذ  القانون المقترح، في جملة أمور، التوجيه 2000/43/EU بشأن مبدأ المعاملة المتساوية فيما بين الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العنصري أو الإثني، والتوجيه 76/207/EEC بشأن مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على عمل، والتعليم المهني، والترقية في العمل، وظروف العمل، وذلك بصيغته المعدلة بالتوجيه 2002/73/EU والتوجيه 2000/78/EU اللذين يأتيان بإطار عام للمعاملة المتساوية في العمالة والمهن.


	(67)	سيُنَفِّذ  القانون المقترح، في جملة أمور، التوجيه 2000/43/EU بشأن مبدأ المعاملة المتساوية فيما بين الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العنصري أو الإثني، والتوجيه 76/207/EEC بشأن مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على عمل، والتعليم المهني، والترقية في العمل، وظروف العمل، وذلك بصيغته المعدلة بالتوجيه 2002/73/EU والتوجيه 2000/78/EU اللذين يأتيان بإطار عام للمعاملة المتساوية في العمالة والمهن.


	(68)	يرد وصف مفصل لنظام الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المترتبة عليه في تقرير الجمهورية التشيكية الاستهلالي عن تنفيذ الميثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد نظرت اللجنة في التقرير في عام 2002 (E/1990/5/Add.47).


	(69)	وذلك في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.


	(70)	إدارة خدمات العمالة هيئة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي أعلى درجة من مكاتب العمل. كما أنها تتولى تصريف شؤون الإدارات التالية: سوق العمل، والاستشارة والوساطة والمنهجية والإجراءات الإدارية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.


	(71)	المرسوم رقم 288/2003 Coll.، بصيغته المعدلة، الذي ينص على العمل وأماكن العمل المحظورة على الحوامل، وعلى اللائي يمارسن الإرضاع الطبيعي، والأمهات لحدّ تسعة أشهر بعد ولادة الطفل، والأحداث، هذا إلى الشروط التي يجوز للأحداث في ظروف استثنائية أن يؤدوا بموجبها مثل ذلك العمل لأسباب تتعلق بالتدرّب على مهنة.


	(72)	وبشكل خاص إلى أمر الحكومة، بصيغته المعدلة، الذي ينص على شروط حماية صحة المستخدَمين في العمل (رقم  178/2001 Coll.)، وأمر الحكومة بشأن حماية الصحة من الإشعاع غير المؤيِّن (رقم 480/2000 Coll.)، وأمر الحكومة بشأن حماية الصحة من الآثار غير المقبولة للصخب والاهتزازات (رقم 502/2000 Coll)، والمرسوم الذي ينص على شروط تصنيف العمل في فئات (رقم 89/2001 Coll.)، والمرسوم الذي ينص على على شروط تصنيف العمل في فئات، والقيم الحدّية لمؤشرات اختبارات التعرض البيولوجي، ومتطلبات الإبلاغ عن العمل بالاسبستوس والعوامل البيولوجية (رقم 432/2003 Coll.). ويشترط القانون المتعلق بالإشراف التخصصي للدولة على سلامة العمل (رقم 174/1968 Coll.) أن ترصد مفتشيات سلامة العمل، من بين ما ترصد، الامتثال للأنظمة المتصلة بشروط العمل، وبخاصة الأنظمة المتصلة باستخدام النساء والأحداث، وساعات العمل، والعمل الليلي، والعمل الإضافي بالمعنى الوارد في مدونة العمل والمرسوم رقم 261/1989 Coll.، بصيغته المعدلة. وكجزء من الإشراف، من الجليّ أن المفتش يُركِّز أيضا على ما إذا كان يُمْتَثَل لمبادئ الموقف المتساوي من المستخدَمين، رجالا ونساء.


	(73)	وذلك في حال الحكم بإدانة مستخدَم/مستخدَمة لارتكاب فعل جُرمي مقصود وبسجنه/سجنها دون قيد أو شرط لمدة تزيد عن سنة واحة، أو في حال الحكم بإدانة مستخدَم/مستخدَمة لارتكاب فعل جُرمي مقصود لدى أداء مهام العمل أو في علاقة مباشرة بأدائها ذاك وبسجنه/سجنها دون قيد أو شرط لمدة ستة أشهر على الأقل، أو في حال خرق مستخدَم/مستخدَمة لقواعد ضبط السلوك أثناء العمل بطريقة فجّة بشكل خاص.


	(74)	أُعِدّ مشروع هذا القانون في عام 2003.


	(75)	حجم المساهمة يحسب انطلاقا من المرتب (الأجر) السابق ويبلغ 69 في المائة منه، وذلك بالرغم من وجود حدّ أعلى. ويُدْفَع الاستحقاق من التأمين ضد المرض.


	(76)	مبلغ المساهمة 2552 كورونا تشيكية.  والشخص الذي يتولى رعاية طفل قد يكسب 3486 كورونا تشيكية كدخل إضافي (بلغ أصغر أجر شهري إجمالي 6200 كورونا تشيكية في 1 كانون الثاني/يناير 2003) دون فقدان المساهمة. و المساهمة الوالدية استحقاق بموجب الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة. ويمكن للرجل أن يأخذ إجازة والدية من تاريخ ولادة الطفل ويتقاضى مساهمة قدرها 2552 كورونا تشيكية. ولايحق للرجل، إلا في ظروف استثنائية يُعْتَبَر فيها وحيدا (مثال ذلك لدى وفاة الأم، وانعدام قدرة الأم على العناية بالطفل على أسس صحية)، تلقي مساعدة مالية للمستخدَمين بموجب نظام التأمين ضد المرض بنفس الشروط السارية على الأم (مساعدة مالية قدرها 69 في المائة من المكاسب السابقة).


	(77)	في الفترة 1999 إلى 2002 كانت هناك زيادة طفيفة في العدد المطلق للولادات الحية وذلك من 471 89 إلى 786 92.


	(78)	المناطق هي المُرَوِّجة لهذه المرافق اعتبارا من 1 تموز/يوليه . وتُدْفَع التكاليف من موارد المروجين، أي عموما من ميزانيات السلطات البلدية والمحلية.


	(79)	تشمل بشكل رئيسي الرعاية الفردية لطفل معال حتى الثالثة من عمره على أساس يومي أو دائم مع التركيز على تنمية قُدرات الطفل الكلامية والعقلية، وحركته، وعمله، وقُدراته الموسيقية والإبداعية، والعادات الشخصية الصحية من الناحية الثقافية. وهي تشمل أيضا كفالة سلامة الطفل وصحته، وبقائه في الهواء الطلق، ومنامه في بيئة نظيفة، والنظافة الشخصية، بمافي ذلك توفير الإسعافات الأولية.


	(80)	الرعاية الصحية في سياق حرفة لا تُقَدّم بالطريقة التي تُقَدّم بها في المرافق الصحية. ذلك أن الحرفة لا تشتمل على التنشئة والتعليم في المرافق قبل المدرسية الداخلة في شبكة المدارس من حيث أن هذا النشاط، هو وأنشطة "الإخصائيين الصحيين"، ليس حرفة بالمعنى الوارد في البند 3 من القانون رقم 455/1991 Coll. المتعلق بالحِرَف (القانون المتعلق بإصدار تراخيص الِحَرف)، بصيغته المعدلة.


	(81)	18C – ZN للأمعاء الغليظة، 19-C 21C – ZN لرابطة الثنْية الملتوية للمستقيم، المستقيم، الشرج والقناة الشرجية، 23C - ZN المرارة، 24C – ZN أجزاء أخرى وغير محددة من قنوات المرارة، 34C – ZN إحدى شعبتي القصبة الهوائية والرئتان، 50C – ZN الصدر، 53C – ZN العُنُق – عُنُق الرحم، 54C – ZN الرحم، 56C – ZN المبيض، 64C – ZN الكلى حول الحوض، 00C - 09D – أورام خبيثة وأورام موضعية.


	(82)	تجري فحوصات أيضا إذا وُجِدَت حالة واحدة على الأقل من الإصابة بسرطان الثدي بالنسبة إلى قريبات المريضة المباشرات، أو بالنسبة إلى  المريضات اللواتي شُخِّص أن لديهن تغيار أحيائي للجينين BRCA1 وBRCA2 في أماكن العمل المتخصصة أو بناء على توصية محددة أخرى من مكان عمل معني بالتركيب الوراثي للأورام.


	(83)	التوجيه المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1971 الصادر بشأن التعقيم عن وزارة صحة الجمهورية الاشترا كية التشيكوسلوفاكية.  


	(84) 	القانون رقم 453/2003 Coll.، الذي يُعَدِّل القانون رقم 117/1995 Coll. بشأن الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة، بصيغته المعدلة.


	(85) 	إن تعديل قانون الدعم الاجتماعي المقدم من الدولة (رقم 271/2001 Coll.)، الذي بدأ سريانه في 30 أيلول/سبتمبر 2001، جعل في إمكان الواحد من الأبوين الذي يقوم برعاية طفل صغير أن يساعد على تحسين مستوى معيشة الأسرة. إذ حتى ذلك الوقت، لم يمنح القانون المذكور مساهمة والدية لأي من الأبوين يعمل عملا مجزيا ويتجاوز دخله/دخلها الصافي من ذلك النشاط المبلغ اللازم للاحتياجات الشخصية بموجب القانون المتعلق بالحد الأدنى من احتياجات المعيشة. وقد زاد التعديل هذا الحدّ  إلى مرّة ونصف المرّة من المبلغ اللازم للاحتياجات الشخصية. وبقي ثمة تفاوت بين حجم المساهمة الوالدية المقدمة إلى الواحد من الأبوين الذي يقوم برعاية الطفل وبين الأجر الأدنى أو متوسط الدخل.


	(86) 	وجب القانون المتعلق بالحد الأدنى من احتياجات المعيشة (رقم 463/1991 Coll.) هذا المبلغ هو 320 2 كورونا تشيكية.


	(87) 	للأمهات اللواتي لديهن أطفال غرف نوم بإجّانة، ومطابخ يمكنهن فيها إعداد أطعمة قائمة على الألبان، ومطابخ يمكنهن فيها إعداد وجبات للأطفال، ومرافق اغتسال وغسيل ملابس، وغرفة ألعاب مشتركة. وهناك ملعب للأطفال بحفرة رمل، وأراجيح، وهياكل تسلّق. وإثر إكمال القسم الثاني سيُعنى باحتياجات ما يصل إلى 15 امرأة و 30 طفلا.
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